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  النجاح طريق إلى أرشدني الذي 

  بالعمل مستحيلة ليست بعدت مهما الأهداف أن ببساطته علمني من إلى

  االله على التوكل وجميل 

  ...االله فظهوالدي ح إلى

 اللاهج بصوتها الخير طريق إلى ترشدني بوصلة لي كنت من يا أماه إليك

  وجل عز الخالق على وبجميل ثنائها بالدعاء،

 .هامتي أحني الفاضلة أمي يا إليك علمية، مرحلة اجتزت كلما

  ومرها، حلوها الحياة شاركوني الذين وأخواتي أخوتي إلى

 ة وأصدقائي ياسين ،مصطفى ،صلاح سامي، وريمة وصديقاتي حفص ،جهاد

  . النجاح على معين خير لي فكانوا

  إلى كل من يحملهم القلب ولم يكتبهم القلم

  .هذا المتواضع عملي أهدي
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  ملخص 
 

، �دف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبييض الأموال

وبيان وطرقه  توضيح هذا النوع من الإجرام المنظم فما كان منا إلا أن نقوم ب، وهذا بالإجابة عن إشكالية الدراسة

الشخص الطبيعي مسؤولية أفعاله حمل المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على غرار  .طبيعته القانونية

، وكون ا�رمة وفق القانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، ونص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوية

شرع من نصوص هذا القانون كو�ا قد تقع كضحية أو البنك مؤسسة اقتصادية ومركز للمداولات المالية لم يستثنها الم

  .فاعل أصلي لجريمة تبييض الأموال والتي تعد من أخطر الجرائم

ركزت الجزائر كغيرها من الدول العربية والأوروبية على تعزيز الإجراءات الرقابية والإشراف على المؤسسات 

التي فرضتها  ة تتماشي وفق المعايير والمواصفات الدوليةالمصرفية وضمان استغلاليتها، وذلك بتحديث منظومة قانوني

  .لكل من الفاعل والمستفيد) إجراءات ردعية(الإتفاقيات، وألزم على كل إخلال بأي إجراء من الإجراءات عقوبات 

  :الكلمات المفتاحية

  .الرقابة المسؤولية، الجزائية، البنك، جرائم، تبييض، الأموال،

  

Study : 
 

The purpose of our study is to clarify the specific provisions and the criminal 
responsibility of the bank for money laundering crimes in view of the criminal 
developments and the laws related to this responsibility. We would only clarify 
this type of organized crime, its methods, its legal nature and how the bank uses 
bleaching. The illegal money flows through various methods and through 
complex technical stages, where these money becomes the whitewash of 
legitimate funds under contemporary penal policy, although it has settled the 
criminal liability of the legal person by the legislator. 
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تجمیع  تعتبر البنوك أھم الدعامات التي یقوم علیھا الإقتصاد، فھي تلعب دورًا كبیرًا في    

الأموال من المدخرین ووضعھا رھن إشارة الإستثمارات الداخلیة والخارجیة، وھذا الدور الكبیر 

الذي تلعبھ البنوك في تجمیع الأموال جعلھا منذ القدم الأكثر إستھدافا من طرف المجرمین ومحل 

المشرع عنایة  طمع من قبل الكثیرین، وفي مقابل ذلك ونتیجة لدورھا في الإقتصاد الوطني أولاھا

خاصة من خلال تنظیم آلیات عملھا بشكل قانوني محكم ووضع القواعد القانونیة الزجریة التي 

  .تجرم وتعاقب على المساس بھا

إلا أنھ رغم ذلك فإن التطورات التي یشھدھا العصر الحالي برھنت على أن النصوص 

كیة یجب أن تكون محل تطویر القانونیة وبالخصوص منھا الجنائیة والتي تحكم الجرائم البن

  .متواصل، وأن تجدد باستمرار نتیجة تطور وسائل الجریمة البنكیة وتعقدھا في بعض الأحیان

بــد مــن تــوفیر تشــریعات تــنظم كیفیــة  لا ، إذالبنــوك لا یعــد بــالأمر الســهلتســییر إدارة إن 

ــــات التــــي تســــلط علیهــــا فــــي حــــال  ــــات مراقبتهــــا والعقوب ــــة لهــــا بالتلاخإعملهــــا وآلی زاماتهــــا القانونی

یسـهم بشـكل فعـال فـي تحریـك علـى الأشـخاص الطبیعیـین والمعنـویین و المختلفة، بما یعـود بـالنفع 

  .الاقتصاديعجلة التنمیة والرفاه 

وفي نطاق الأعمال التي تقوم بها البنوك في تأدیتهـا لمهامهـا الموكلـة لهـا قانونًـا، تقـع فـي 

المجرمـــة التـــي یعاقـــب علیهـــا القـــانون، وقـــد أقـــرت  بعـــض الأفعـــال التـــي تـــدخل فـــي خانـــة الأفعـــال

معظــم التشــریعات الحدیثــة ومنهــا التشــریع الجزائــري إلــى الإقــرار بالمســؤولیة الجزائیــة للأشــخاص 

المعنویة إلى جانب الأشـخاص الطبیعیـین، بعـدما أثـار فیمـا مضـى جـدل فقهـي كبیـر حـول تقریـر 

  .هذه المسؤولیة وكیفیة تطبیق الجزاءات علیها

مـــن أهـــم المســـؤولیات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق البنـــوك جریمـــة تبیـــیض الأمـــوال، بحیـــث  إن

تســعى المنظمــات الإجرامیــة مــن خــلال لهــذه العملیــة إلــى إخفــاء المصــدر الحقیقــي لتلــك الأمــوال 

ــــى أمــــوال  ــــر المشــــروعة وتحویلهــــا عبــــر هــــذه القنــــوات، أي البنــــوك إل الناتجــــة عــــن الأنشــــطة غی

الرئیسیة فـي عملیـة تبیـیض الأمـوال باعتبارهـا الوسـیط الأساسـي فـي مشروعة، وتعد هذه المرحلة 

نقل تلك الأموال وإخفائها وإكسابها الشرعیة، بحیث تنمو وتتكـاثر وتجـد المنـاخ الملائـم فـي تغییـر 

طبیعتها واندماجها مع الأموال المشروعة لتظهر فیما بعد في مظهـر نقـي ونزیـه، ولا یـتم ذلـك إلا 

لمصرفیة، وهو ما یضع البنوك في موقع الشـبهات مـن جهـة وموقـع الخطـر بتواطؤ من الجهات ا

  .المحدق بالاقتصاد الرسمي للدولة
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المسـؤولیة الجزائیــة للبنـك علــى جـرائم تبیــیض "وعلیـه یتنـاول جــاء موضـوع دراســتنا بعنـوان 

عة كـون هـذا الجریمـة أصـبحت واسـومن بین الدوافع التـي دفعتنـا إلـى اختیـار الموضـوع ، "الأموال

الانتشار، إذ أنهـا تغـزوا معظـم الـدول بمـا فیهـا الجزائـر، بحیـث أصـبحت تهـدد اقتصـادها وبنوكهـا 

  وهو ما یستوجب معالجة قانونیة  للحد من هذه الظاهرة

وتكمن أهمیة الموضوع في إبراز مدى الدور الفعال الذي تمارسه البنوك في عملیة التنمیة 

ا تكمن أهمیة الموضوع في القیمة العلمیة للبحث وذلك الوطنیة والإقتصادیة والاجتماعیة، كم

  .بدراسة ظاهرة جریمة تبییض الأموال وكیفیة الحد منها

وواقع " ویهدف الموضوع للكشف عن المسؤولیة الجزائیة للبنوك عن جریمة تبییض الأموال

  .المطبقة على البنوكالرقابة 

ع الموضوع من جزئیة المسؤولیة العدید من الدراسات التي تناولت موضو بوقد حظي هذا 

  :الجزائیة للبنوك نذكر من بینها على سبیل المثال لا الحصر

" المسؤولیة الجزائیة للمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد"دراسة كمال فلیح، بعنوان  -

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون العقوبات والعلوم  الدراسة عبارة عن مذكرة

  .2013/2014حقوق، جامعة قسنطینة، الجنائیة، كلیة ال

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في : هدفت الدراسة للإجابة على الإشكالیة التالیة

  وضع الآلیات القانونیة والتشریعیة الكفیلة بالوقایة والحد من الفساد في القطاع المصرفي؟

جنائیة التي قررها أغلب الجزاءات ال: وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر منها

المشرع الجزائري للجرائم المرتكبة من قبل المصرف أو أجهزته أو ممثلیه الشرعیین سواء في 

أو قانون النقد والقرض هي الحبس والغرامة، بمعنى أنها عقوبات جنحیة  ،قانون مكافحة الفساد

ة مراجعة هذه مر الذي ساعد على اتساع رقعة الفساد، مما یستدعي ضرور لأولیست جنائیة، ا

  .التشریعات والتشدید من العقوبات المقررة، كي تحقق الردع المطلوب لمرتكبي هذه الجرائم
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، الدراسة "المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جرام تبییض الأموال: "دراسة قدور علي، بعنوان  -

وم عبارة عن مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعل

  .2013السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

ماهیة الخطوات التي اعتمدها المشرع : هدفت الدراسة للإجابة على الإشكالیة المتمثلة في

الجزائري في مكافحة ظاهرة تبییض الأموال وما مدى نجاعتها سیما أمام الوضع الراهن للبلاد 

  المتمیز بكثرة تدفق السیولة المالیة؟

أن المشرع لم یكتفي بتجریم فعل تبییض : مجموعة من النتائج أهمهاوخلصت الدراسة إلى 

من  02مكرر بحرفیتها، في المادة  389الأموال في قانون العقوبات فقط، بل أعاد نفس المادة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، كما أعاد  01-05القانون 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  42مادة النص على نفس الجریمة في ال

  .ومكافحتها على أنه سلوك صائب من المشرع إمعانا في مكافحة هذه الجریمة

وكالمعتاد لا یخلو أي موضوع من صعوبات، إلا أن هذه الصعوبات لم تكن عائقاً لنا في 

  :إتمام هذه الدراسة، ومن بین هذه الصعوبات نذكر

ل على المراجع المتخصصة في موضوع الدراسة على غرار المقالات صعوبة الحصو  -

 .والمذكرات

 .تغیر القوانین الخاصة بموضوع الدراسة -

  :مما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

  .فیما تتمثل المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جرائم تبییض الأموال؟ -

  الوصفيإن طبیعة الموضوع  أوجب علینا الاعتماد على المنهج 

  :لإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا بحثنا إلى فصلینل

المسـؤولیة الجزائیـة للبنـك عـن تبـیض الأمـوال، أشـتمل الفصل الأول بعنوان عمومیات حـول 

ـــین،  ـــه لمفهـــوم جریمـــة تبیـــیض الأمـــوال، وتضـــمن مطلب ـــا فی ـــین، المبحـــث الأول تطرقن علـــى مبحث

طلــب الثـــاني مراحــل وأركــان جریمــة تبیـــیض المطلــب الأول تنــاول فیهــا تعریـــف الجریمــة، أمــا الم
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وفــــي المبحــــث الثــــاني المســــؤولیة الجزائیــــة للبنــــك، حیــــث قســــمنا إلــــى مطلبــــین، احتــــوى . الأمــــوال

المطلـــب الأول علـــى موقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــخص المعنـــوي، أمـــا 

  .المطلب الثاني فكان حول أحكام قیام المسؤولیة الجزائیة للبنك

أما الفصل الثاني فكان بعنوان إعمال المسؤولیة الجزائیة للبنك عن تبـیض الأمـوال، قسـمناه 

إلـــى مبحثـــین، تناولنـــا فـــي المبحـــث الأول إلتزامـــات البنـــوك بالرقابـــة علـــى جریمـــة تبیـــیض الأول، 

واشــتمل علــى مطلبــي، احتــوى المطلــب الأول علــى الإجــراءات الوقائیــة للبنــك مــن جــرائم تبیــیض 

، وفــي المطلــب الثــاني الأجهــزة الرقابــة لجریمــة تبیــیض الأمــوال عبــر البنــك، أمــا المبحــث الأمــوال

الثـــاني فتناولنـــا فـــي الجـــزاءات المقـــررة للبنـــك، احتـــوى علـــى مطلبـــین، تطرقنـــا فـــي المطلـــب الأول 

  .للعقوبات المقررة لموظفي البنك، وفي المطلب الثاني العقوبات المقررة للمؤسسة البنكیة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  المسؤولیة الجزائیة للبنك عمومیات حول

جریمة تبییض الأموال عن 
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   تمهید

یشكل الفساد المالي الهاجس الأكبر لاقتصادیات الدول، ومعلوم أن الأموال تعتبر عصب 

الاقتصاد الذي یعتبر عماد الحیاة في عصرنا الحالي وأحد مقومات الأنظمة السیاسیة 

ئدة في العالم، بحیث یقاس رقي وتقدم الشعوب برقي وتقدم اقتصادها، وقد والاجتماعیة السا

أصبح الاقتصاد نظامًا عالمیا كما نراه الیوم عبارة عن تكتلات، ولا شك في أن سلامة 

  .الاقتصاد الوطني عامل أساسي في استقرار الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

مومیات حول جریمة تبییض الأموال ع": مما سبق ومن خلال هذا الفصل المعنون بـ 

والمسؤولیة الجزائیة الأموال تبییض  ماهیة، نحاول التعرف على "والمسؤولیة الجزائیة للبنك

  .للبنك

  :بحیث قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

 مفهوم جریمة تبییض الأموال: المبحث الأول -

  المسؤولیة الجزائیة للبنك: المبحث الثاني -
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  مفهوم جریمة تبییض الأموال  :حث الأولالمب

من خلال هذا المبحث سنحاول التعرف على مفهوم جریمة تبییض الأموال التي تعد 

صورة من صور الفساد المالي، وتعد ظاهرة قدیمة، لا تخص مجتمعا بذاته أو حقبة تاریخیة 

النامیة أو المتقدمة،  بعینها، ولا تنحصر على ثقافة أو بلد معین، بل عرفتها معظم الدول سواء

ومن أجل العرف على ماهیة جریمة تبییض الأموال قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأول 

نتطرق فیه لمفهوم جریمة تبییض الأموال، أما الثاني بعنوان خصائص وأركان جریمة تبییض 

  .الأموال

  تعریف جریمة تبییض الأموال: المطلب الأول

ص جریمة تبییض الأموال، وتعدد معه مدلولها ومفهومها، بحیث تعددت التعریفات بخصو 

من خلال معظم الآراء الفقهیة والتشریعات الدولیة استندت في تعریفها لجریمة التبییض إلى 

مصدر الأموال، وحتى یتسنى لنا التعرف على ماهیة جریمة تبییض الأموال لابد من توضیح 

لیة والوطنیة من جانب ومن جانب آخر المفاهیم مفهوم هذه العملیات في التشریعات الدو 

  .المختلف التي جاء بها بعض الفقه

  .الإتفاقیات الدولیةالمفهوم القانوني لعملیات تبییض الأموال في التشریعات و : الفرع الأول

الأساس التشریعي الدولي في تحدید مفهوم عملیات غسیل الأموال من الناحیة القانونیة 

جنائي حیث  روالتي وضعت عملیات غسیل الأموال في إطا 1988لعام  هي اتفاقیة فیینا

وضعت الأموال غیر المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدات والمؤثرات العقلیة تحت طائلة 

التجریم ثم تطور بعد ذلك مفهوم هذه العملیات من خلال الاتفاقیات الدولیة اللاحقة على اتفاقیة 

ال الناتجة عن العدید من الجرائم الأخرى غیر الاتجار بالمخدرات لتشمل الأمو  1988فیینا 

  .1الخ...كالاختلاس والسرقات والبغاء والفساد الإداري 

ولاحظ أنه لا یوجد تعریف متفق علیه دولیًا لعملیات غسل أو تبییض الأموال كما 

  .سیتضح لاحقاً 

                                                 
، ، غسیل الأموال دراسة في ضوء الشریعة الإسلامیة وبعض التشریعات الدولیة والإقلیمیة والوطنیةهاني عیسوي السبكي -1

  .47-46م، ص2015/ه1436دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، 1ط
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 :م1988مفهوم عملیات تبییض الأموال في اتفاقیة فیینا لعام  -1

م، 1988 20/12إلى  25/11عقدت بمدینة فیینا اتفاقیة فیینا بالنماسا في الفترة من 

حیث تعتبر هذه الاتفاقیة الأساس والركیزة الدولیة الأولى في تجریم عملیات تبییض الأموال 

وأول تشریع دولي جماعي یلصق الصفة الجنائیة بعملیات غسیل الأول، فبالرغم من أن هذه 

ي بالأساس مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة، إلا أنها جاءت في نص المادة الاتفاقیة تعن

الثالثة منها تحت مسمى الجرائم والجزاءات بإظهار صور وأشكال الركن المادي في جریمة 

غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة، وإن كانت قد أغفلت وضع 

  .1والتعریف محدد لغسل الأم

تحویل الأموال أو نقلها مع " على ما یلي" ب"نصت المادة الثالثة من الاتفاقیة في فقرتها 

من هذه الفقرة، " أ"العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

یر أو من فعل من أفعال الاشتراط في مثل هذه الجریمة، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غ

المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجریمة على 

  .2"الإفلات من العواقب القانوني لأفعاله

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها، أو "كما نصت نفس المادة دائما في فقرتها 

تها أو الحقوق المتعلقة مكانها أو طریقة التصرف فیها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها حرك

بها، أو ملكیتها، مع العلم بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

  .3من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم" أ"

  

  

                                                 
  47، صمرجع سابقهاني عیسوي السبكي،  -1
  .29، ص2013، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، ، جریمة تبییض الأموال دراسة مقارنةعكروم عادل-2
  .29المرجع نفسه، ص -3
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  :1988 رات والمؤثرات العقلیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخد -2

لم تعرف هذا الاتفاقیة تعریفًا جامعًا مانعًا غسیل الأموال لكنها تعرضت إلى ما یتعلق به 

في الدیباجة من خلال الإشارة إلى أن أطراف الاتفاقیة إذ تدرك بأن الاتجار غیر المشروع یدر 

من اختراق وتلویث وإفساد هیاكل  أرباحًا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة

الحكومات والمؤسسات التجاریة والمالیة المشروعیة والمجتمع على جمع مستویاته، كما أن هذا 

ویقصد بها " المتحصلات"التعریف یتضح في المصطلحات التي وردت في الاتفاقیة من بینها 

جریمة من الجرائم أیة أموال متحصل علیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من ارتكاب 

ویقصد بها الأصول أیًا كان نوعها مادیة أو " الأموال"وكذا  3/1المنصوص علیها في المادة 

  .1غیر مادیة

وهكذا فإن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 

لتي تقوم بهذه العقلیة قد حاولت وضع تعریف یرتكز على وصف واحد في أن الأطراف ا

الظاهرة هي المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة، وعن طبیعة وآثار الفعل الإجرامیة المتمثل في 

الخ وبما یرجع ذلك إلى طبیعة الاتفاقیة ذاتها لأنها واردة بهدف المكافحة ...التلویث والفساد 

  .2للمخدرات، ومن ثم بقي یسودها الغموض

  :1990 الأموالتعریف اللجنة الأوروبیة لتبییض  -3

وهي اتفاقیة مجلس أوربا بشأن غسل وضبط وتعقب ومصادرة العائدات المتحصلة من 

  .1990نوفمبر  08ها في الجریمة والمعروفة اختصارا باتفاقیة ستراسبورغ، تم التوقیع علی

                                                 
فیفري  19إلى  8المنعقدة في فینا من  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -1

، الصادرة في الجریدة 1995ینایر  28المؤرخ في  41-95ائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت علیها الجز 1988

  .1995فیفري  15، المؤرخة في 7الرسمیة للجمهوریة الجزائر، رقم
، دیوان المطبوعات الجامعیة،الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموالعلي لشعب -2

  .18ص، 2007
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إن لمصطلح غسیل الأموال العدید من التعریفات المختلفة إلا أنها متفقة في المضمون 

 عملیة تحویل الأموال المتحصلة"اللجنة الأوروبیة لغسل الأموال عبر دلیلها بأنها فقد عرفته 

أنشطة جرمیة بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غیر الشرعي والمحظور لهذه الأموال ومساعدة 

  .1"أي شخص ارتكب جرما لیتجنب المسؤولیة القانونیة عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم

موال هو إظهار الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالتجارة غیر وبالتالي فإن غسل الأ

المشروعة مثل المخدرات والإرهاب والقمار وغیرها بصورة أموال تتمتع بقانونیة المصادر 

وشرعیتها ویعود مصطلح غسیل الأموال إلى عصابات الجریمة المنظمة من حیث المصدر، 

.. اجمة عن عملیات محرمة مثل المخدرات والقمارهذه الجماعات التي تمتلك أموالا كبیرة ن

وغیرها فقد أرادت هذه العصابات حل مشاكل السیولة وعدم قدرتها الاحتفاظ بالأموال داخل 

البنوك فعمدت إلى إضفاء صفة الشرعیة على مصادر أموالها المحرمة من خلال غسل 

اه إلى كل من شارك بها من الأموال، وهذه الجریمة لا تقتصر على مرتكبها فقد وإنما تتعد

مساهمین ومتدخلین ومستفیدین وكل من أخفى معلومات أو أنكر حقائق تتعلق بطبیعة المصدر 

  .2أو بعلاقة الملكیة

  مفهوم عملیات تبییض الأموال في التشریعات الوطنیة: الفرع الثاني

تفاقیات تطرقنا بإیجاز لتعریف جریمة تبییض الأموال في بعض المواثیق والابعد أن 

الدولیة نقوم ببیان بعض التشریعات الوطنیة الأجنبیة والعربیة لمكافحة عملیات تبییض وغسل 

  :الأموال وذلك بذلك أربعة نماذج وهي كالتالي

  تعریف جرائم تبییض الأموال في التشریع الأمریكي -1

بتحریم عملیات غسل الأموال في التشریع الأمریكي،  1957-1956یختص القسمان 

الفقرة الأولى بأنه یكون مرتكب لجریمة غسل  1956أوضحت المادة الأولى من القسم حیث 

                                                 
، دار عملیات غسیل الأموال دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التشریعات الدولیة والوطنیةهاني السبكي،  -1

  .44، ص2008،  مصرالجامعة الجدیدة، 
  .45، صنفسه المرجع -2
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الأموال كل شخص اشترك في امتلاك أي صفقة مالیة أو أموال ناتجة عن أنشطة غیر 

أو قام ) عملیات غسل الأموال(مشروعة مع علمه بذلك وقام بترویج نشاطه غیر القانوني 

لقانوني أو علم بأن سلوكه یهدف إلى إخفاء الطبیعة، أو الموقع بالترویج لمواصلة النشاط غیر ا

  .1أو المصدر أو الملكیة أو سیطرة إیرادات النشاط غیر القانوني

  تعریف جرائم تبییض الأموال في التشریع الفرنسي -2

-90لقد تناول المشرع الفرنسي غسل الأموال في أكثر من نص قانوني ابتداء بالقانون 

؛ 13/05/1996، المؤرخ في 392-96إلى القانون  12/07/1990، المؤرخ في 641

، المتعلق بمشاركة ومساهمة المنظمات 12/07/1990، المؤرخ في 614-90بموجب القانون 

المالیة في مكافحة تبییض الأموال الناتجة عن المخدرات، ورد في المادة الثانیة منه، أنه إلزام 

جازها أو مراقبتها وحین یقدم استشارات بخصوص على كل شخص أثناء ممارسة وظیفته أو إن

عملیات ینتج عنها حركة في رؤوس الأموال أن یصرح لدى وكیل الجمهوریة بالعملیات التي 

یعلم بها والتي تتضمن مبالغ یعلم بأنها متأتیة من المخدرات أو جرائم أخرى منصوص علیها 

  .2قانون الجماركمن  514من قانون الصحة العمومیة و 1-726في المادتین 

لقد جرم المشرع القانوني أنشطة تبییض الأموال واستخدام عائدات الجرائم كجریمة بذاتها 

المؤرخ في  392-96بموجب القانون رقم  1996منذ تعدیل قانون العقوبات الفرنسي سنة 

وذلك بعدما  1-324المعدل والمتمم لقانون العقوبات الفرنسي وذلك بالمادة  13/05/1996

 614-90اد یجرم تبییض الأموال وعائدات جریمة الاتجار بالمخدرات فقد بموجب قانون ك

بعد المصادقة على معاهدة ) 14/07/1990ر الفرنسیة في .ج( 12/07/1990المؤرخ في 

  .19883فیینا لسنة 

  

                                                 
  .56، مرجع سابق، ص، غسیل الأموالهاني عیسوي السبكي -1
  .20مرجع سابق، ص، علي لشعب -2
  .31، صعكروم، مرجع سابقعادل  -3
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  تعریف جرائم تبییض الأموال في التشریع المصري -3

، "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"عدة أن یأخذ المشرع المصري بالركن الشرعي، طبقا لقا

منه، ثم نقلت إلى  19حیث نجد هذا المبدأ في قانون العقوبات المصري القدیم في المادة 

یعاقب على الجرائم بمقتضى "منه التي تنص على أنه ) 05(القانون الجدید المادة الخامسة 

ور المصري المادة السادسة منه ونجد هذا المبدأ أیضا في الدست" الخ...القانون المعمول به 

  ".لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"التي تنص على أن 

، 2002لسنة  80المشرع المصري أخذ بهذا المبدأ عند إصداره لقانون غسل الأموال رقم 

منه من عبارة ) 02(، یتضح ذلك في المادة الثانیة 23/05/2002المعمول به ابتداء من 

یحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنیع "ي عندما نصت على مایل" یحظر"

وذلك سواء وقعت جریمة ... النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصدیرها والاتجار فیها 

غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو في الخارج بشرط أن یكون معاقبا علیها في 

  .1كلا القانونین المصري والأجنبي

  تعریف جرائم تبییض الأموال في التشریع الجزائري -4

لم یعرف المشرع الجزائري غسل الأموال في النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي صدرت 

في هذا المجال مكتفیا بتحدید الأفعال التي تشكل جریمة غسل الأموال وكذا آلیات المكافحة، 

  :2، والتي تتمثل في"لأموالتبییض الأموال بدلا من مصطلح غسل ا"مستعملا مصطلح 

، المتضمن قانون 2002دیسمبر  24، المؤرخ في 11-02النص بموجب القانون رقم  -

، على عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني على خلفیة معالجة 2003المالیة لسنة 

 المعلومات وإمكانیة هذه الأخیرة بأن تأمر بصفة تحفیظیة على تأجیل تنفیذ كل عملیة بنك

 .أو تجمید الأرصدة محل شك فیما یخص تبییض الأموال

                                                 
  .32، صسابقمرجع عادل عكروم،  -1
  .22مرجع سابق، ص، علي لشعب -2
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 389مكرر إلى  389النص في القسم السادس مكرر من قانون العقوبات یشمل المواد من  -

، تحت عنوان 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15-04، المضاف بموجب القانون 7مكرر 

 :1مكرر بأنه یعتبر تبییضا للأموال 389المادة " تبیض الأموال"

ویل الممتلكات أو نلقها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه تح -أ 

و مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة أالمصادر غیر المشروع لتلك الممتلكات 

 .الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلته

لحقیقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها او كیفیة التصرف فیها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة ا -ب 

 .حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها، أنها  -ج 

 .تشكل عائدات إجرامیة

الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على المشاركة في ارتكاب أي من  -د 

  .ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة بشأنه

المتعلق  2005فبرایر  06المؤرخ في  01-05نفس التعریف ورد كما هو في القانون 

  .ب ومكافحتهابالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرها

وهكذا فإن المشرع الجزائري قد ركز على الأفعال التي تشكل جریمة غسل الأموال وتحدید 

الذي " تبییض الأموال بدلا من غسل العائدات الإجرامیة"آلیات المكافحة مع الأخذ بمصطلح 

كان مقترحا في المشروع التمهیدي المقدم من طرف الحكومة، ومحاولة تجفیف مصادرها 

قایة منها وإزالة كل ذریعة من شأنها أن تخفي مصدر الغسل بما فیها السر المهني والسر والو 

  .2البنكي

مما سبق یتضح أن معظم الآراء الفقهیة الدولیة استندت في تعریفها لجریمة التبییض إلى 

مصدر هذه الأموال، وهو ما أدى إلى بروز تعریفین لها وهما التعریف الضیق والتعریف 

                                                 
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 2004نوفمبر  10، المؤرخ في 15- 04مكرر من القانون رقم  389المادة  -1

  .71ة الجزائریة، العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوری1966یونیو  08المؤرخ في  156-66بالأمر رقم 
  .23مرجع سابق، ص، علي لشعب -2
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فالتعریف الواسع یقتصر على الأموال المشروعة المستمدة من تجارة المخدرات وجرائم  الواسع،

 1988الإرهاب دون سواها ومن بین التشریعات التي أخذت بهذا التعریف اتفاقیة فیینا لعام 

الخاصة بمكافحة الاتجار الغیر مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة التي اعتمدها المؤتمر 

  .1991جلسته العامة المنعقدة في فیینا والمجموعة الأوروبیة لعام  السادس في

أما التعریف الواسع لجریمة تبییض الأموال فهو جمیع العائدات المالیة غیر المشروعة أي 

كان مصدرها ومن بین التشریعات التي أخذت بهذا التعریف الواسع القانون الأمریكي لعام 

ال هو كل عمل یهدف إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة الذي اعتبر أن تبییض الأمو  1986

  .1عن النشاطات الإجرامیة

  مراحل وأركان جریمة تبییض الأموال: مطلب الثانيال

 تعرف التي الجریمة بوجود ترتبط  الجزائیة المسؤولیة فإن العقوبات قانون مجال في أما

 أو عقوبة القانون له یقرر لعم عن امتناع أو بعمل سواء مشروع غیر فعل كل« : أنها على

ومهما كان التصرف الذي یقوم به الجاني ، »إهمال أو عمد عن شخص یأتیه احترازي تدبیر

 ،)الإیداع(فان جریمة تبییض الأموال عبر المصرف تمر بثلاث مراحل مرحلة التوظیف 

ل جریمة من المتفق علیه فقها أن لك ومرحلة التجمیع وأخیرا مرحلة الدمج في الفرع الأول

وجهان مـادي یتمثل في السلوك الإجرامي الصادر عن الفاعل وهو ما یعبر عنه بالركن المادي 

للجریمة ونفسي یتمثل فیمـا یدور في ذهن الفاعل وما تتجه إلیه إرادته وهو ما یعرف بالركن 

  .المعنوي للجریمة 

ـوك الإجرامي ویضیف أغلب الفقهاء ركن ثالث وهو الركن الشرعي وهو ما یخرج السل

من دائرة الأفعال المباحة ویجعله فعلا مجـرما و معاقبا علیه بصفة مجردة وبنص خاص  وإذا 

كان هناك خلاف فقهي حـول هذا الركن فإن الراجح هـو قیـام الجریمة على ثلاثة أركان حسب 

                                                 
 ، أطروحة مقدم لنیل شهادة الدكتوراه علوم تخصص قانون جنائي،یمة تبییض الأموال وسبل مكافحتهاعبد السلام حسان ،جر  -1

  .20، ص2015/2016جامعة لمین دباغین سطیف،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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 إلىإضافة  لالتقسیم التقلیدي السالف الذكر وهو ما سنعتمده لدراسة أركان جریمة تبییض الأموا

  .ها في الفرع الثاني لذلك سنتناول الجریمة المصدر

  مراحل تبییض الأموال: فرع الأولال

وتتشابك وتتداخل هده  الأموالو قد تم تحدید هده المراحل عالمیا التي تمر بها عملیة التبییض 

  :الي وهي على النحو الت،یكون الفصل بینها في غایة الصعوبة  الأحیانالمراحل في غالب 

 ):placement(مرحلة التوظیف المصرفي  -أولا 

او  أموال غیر مشروعة لدى البنوك وإیداعیقوم الجاني في هذه المرحلة بتوظیف     

وتتخذ العملیات المصرفیة عدة . 1مصرفیة محلیا أو دولیا من خلال عملیا المؤسسات المالیة

عن طریق ودیعة  جاري أونقدیة بفتح حساب  صور كأن یتم عن طریق ودائع مصرفیة

المصرف أو عن طریق إیجار خزائن  ارق مالیة كأسهم أو سندات لدىالصكوك بإیداع أو 

وتتم . 2ذات مصدر إجرامي صكوك حدیدیة لإیداع مجوهرات أو مستندات ذات قیمة مالیة أو

 مساعدة أو تسهیلات أو عن هذه العملیات إما بتواطؤ أحد موظفي البنك مع العمیل بتقدیم

طرق احتیالیة لعدم  طریق استعمال المبیض لوثائق مزورة لتغلیط موظفي البنك باستعماله

   .الكشف عن ذلك

 وتعد مرحلة التوظیف المصرفي مهد عملیات التبییض إذ یسهل كشفها خاصة لدى الدول التي

 وألزمت المؤسسة المصرفیة بإبلاغ السلطات المعنیة على. وضعت قیود على عملیات الإیداع

الإیداع النقدي التي تتعدى قیمتها مبلغا معینا كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي  عملیات

إلزام على عاتق المؤسسة  1990تبییض الأموال الصادر في سنة  وضعت بموجب قانون

المختصة عن كل تحویل نقدي تزید قیمته عن مائة وخمسون ألف  المصرفیة بإبلاغ السلطات

 .فرنك فرنسي
                                                 

أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ،لبنك بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال مسؤولیة ا،دموش حكیمة  -1
   . 30ص   ، 2017،تیزي وزو،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تخصص القانون 

دار الجامعة ،)ري والتشریع الجزائري دراسة مقارنة بین التشریع المص(،المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة  ،زینب سالم -2

  .18ص ، 2015،مصر ،الجدیدة 
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 خذت الولایات المتحدة الأمریكیة على عاتق البنوك الالتزام  نفسه وذلك بموجب قانونكما ات

، إذ حددت قیمة 1984للعملة الصادر في سنة  زاميالإلة الذي فرضت بموجبه الإبلاغ الرقاب

 .الواجب التبلیغ عنه بعشرة آلاف دولار المبلغ

لمطبق على عملیات الدفع التي یجب وقد تبنى المشرع الجزائري الموقف نفسه بتحدیده الحد ا

المؤرخ  181-10من المرسوم التنفیذي رقم  2تتم عن طریق القنوات البنكیة بموجب المادة  أن

 .2010جویلیة  13في 

 ونظرا لسهولة الكشف عن عملیات تبییض الأموال في هذه المرحلة خاصة لدى الدول التي

 یلجأ المبیضون إلى توظیف. واجب الإخطار لاسیماتفرض رقابة شدیدة على نظامها المصرفي 

  .1أموالهم لدى بنوك الدول التي تشدد في تطبیق مبدأ السریة المصرفیة كالبنوك السویسریة

 ):l’empilage(مرحلة التجمیع أو التمویه  –ثانیا 

تأتي هذه المرحلة إذا نجح المبیضون في المرحلة الأولى وقاموا بإیداع أموالهم لدى البنوك   

الكشف عنهم أو عن مصادر أموالهم، وتظهر جریمة تبییض الأموال في صورتها الحقیقیة  وند

 المرحلة عند التجمیع أو التمویه الذي یتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال الموجهة في هذه

عن طریق قطع الصلة بینها وبین العدید من العملیات المصرفیة المعقد  بإجراءللتبییض، 

هده المصادر بتعزیز ذلك بالمستندات التي تساعدهم  إلىاثر تشیر  أیة وإزالة وهمصدرها المشب

 .2لتبدو كأنها من مصدر مشروع  والأمنیةعلى التظلیل الجهات الرقابیة 

 فتوظیف العائدات الإجرامیة في الدورة المالیة للبنوك من خلال عملیات مصرفیة متعددة تبعد

 أو. البنك بدلا عن هذه الأموال مستندات قابلة للتداول كل الشبهات على مصدرها، كأن یصدر

 عن طریق فتح حسابات في مصارف أخرى غیر تلك المودع لدیها، وذلك إما بالتحویل البرقي

 .باستخدام تقنیات بنوك الانترنت العادي أو التحویل الإلكتروني

                                                 
ـ العید سعدیة ،المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جرائم تبییض الأموال ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص  1

   ،71كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مولود معمري ،تیزي وزو  ،ص.القانون

   . 37، دار الثقافة ، عمان،  ص1، ط)دراسة مقارنة (، غسیل الأموال في القانون الجنائي لميمحمد نایف الدی-  2 
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 ائدات الإجرامیةكما یمكن أن تتم عملیات التبییض في هذه المرحلة عن طریق تحویل الع

 .إلى حسابات أشخاص وهمیة أو صوریة 

وتعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تتم من خلالها عملیات تبییض الأموال عبر 

وأصعبها لأن من خلالها یتم الخلط المصرفي للأموال باستعمال عدة أسالیب مصرفیة  البنوك

 .ف في طبیعته عن الأعمال المصرفیة العادیةالبدایة الطابع القانوني الذي لا یختل تكتسي في

 ولهذا تزداد قیمة الأموال المبیضة في البنوك انتشارا خاصة مع التطور السریع لعملیات

في إطار التحویل السلكي أو الإلكتروني الذي یتم بسرعة فائقة بعیدة عن . التحویلات المالیة

الذي یعد نظام تحویل أوتوماتیكي  SWIFTالرقابیة وفقا لأنظمة مصرفیة حدیثة كنظام  الأجهزة

وعلیه یجب تعزیز نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة . استخدام العنصر البشري لا یحتاج إلى

 .1البنوك إلكتروني على مستوى

 ):Intégration(مرحلة الدمج  -ثالثا 

 ظهر في شكلیقوم الجاني في هذه المرحلة بدمج الأموال القذرة في الدورة الاقتصادیة لت

 قانوني، بتوظیفها في استثمارات مراعیا في ذلك الإجراءات القانونیة، كاستثمارات عقاریة أو

  .مشاریع اقتصادیة أخرى

 ویعتمد مبیضو الأموال في هذه المرحلة على البنوك لإعادة إدماج أموالهم في مشاریع

 ة في مجال الإجرام المنظممشروعة عن طریق انتهاج سیاسات مالیة تعتمد على منهجیة احترافی

كأن یقوموا . باستعمال تقنیات وطرق یصعب الكشف عن المصدر غیر المشروع لأموالهم

أموالهم القذرة في الدورة المالیة الشرعیة عن طریق الدین المضمون مثلا، حیث یقوم  بإدماج

مال یزید عن قرض لصاحب هذه الأموال بمعدلات فائدة قلیلة، مبلغا كبیرا من ال البنك بمنح

أي مشروع، فیقوم بشراء سندات بالمبلغ الزائد عن حاجاته، وبعد ذلك یتم  احتیاجاته لإنجاز

                                                 
كلیة  ،في العلوم تخصص القانون رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،ر البنوك في مكافحة تبیض الأموالدو  ،تدرست كریمة -  1

   . 86ص  ،2014، زي وزو، تیمولود معمري. الحقوق والعلوم السیاسیة
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البنك المقترض مع استخدام المشروع المراد إنجازه كضمان للدین،  إیداع هذه السندات لدى

  .ببیع المشروع المنجز ویسدد القرض وعندما ینتهي یقوم المقترض

 لشخص قد قام بتبییض أمواله وتنظیفها من القذارة عن طریق تحویلهابهذه الطریقة یكون ا

كما تعد هذه المرحلة من أخطر مراحل تبییض  ض مدفوع بعملیة مصرفیة قانونیة و إلى قر 

اكتشافها نتیجة التحویل النهائي للأموال القذرة إلى  الأموال التي یصعب على الأجهزة الرقابیة

  .1أموال مشروعة 

  أركان جریمة تبییض الأموال: يثانلفرع الا

مكرر من قانون العقوبات على تجریم فعل  389نصّ المشرع الجزائري في المادة 

لكن  ،من قانون العقوبات الجزائري 01تكریسا لمبدأ الشرعیة حسب المادة  تبییض الأموال

ة مصدر لاعتبار جریمة تبییض الأموال جریمة تبعیة لجریمة أولیة یقتضي تبیان هذه الأخیر 

یتطلب وضع الإطار  ،كما أن الوصول إلى مرحلة تقریر العقوبة الجزائیة. المال غیر المشروع

علیه نتكلم أولا عن الركن الشرعي باعتباره المصدر المولد و . لإجرائي الملائم لهذه الجریمةا

كن هي الجریمة الأولیة ثم الر سه تحدد الأركان الأخرى و للفعل الجرمي من عدمه وعلى أسا

  .المادي ثم الركن المعنوي أخیرا 

  .الركن الشرعي: أولا

یقصد بالركن الشرعي هو النص الجنائي الذي یجعل من الصفة الغیر مشروعة على 

، ویدخله ضمن الأفعال المجرمة ، فیخرجه من ضمن الأفعال المباحةالسلوك المادي للجریمة

نص خاص یجرم ویعاقب علیها وهو والمعاقب علیها بحیث لا یتصور وجود جریمة دون وجود 

ما یعرف بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات عمال بأحكام المادة الأولى من قانون العقوبات 

من هذا النص فإن  انطلاقاو . 2"لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر امن بغیر قانون"الجزائري بأن 

  .لذي یعد تبییضا للأموالالجزائري جعل الركن الشرعي شرطا أساسیا لقیام الفعل المجرم ا

                                                 

  .24ص، 2008ییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، تبنبیل صقر، - 1 
  .،المتضمن قانون العقوبات الجزائري 1966یونیو 8المؤرخ في ، 156-66من الامر رقم 1انظر المادة 2
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ففي نطاق تنفیذ الجزائر لالتزاماتها الناتجة عن مصادقتها على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

في قانون العقوبات  الجزائري قسم خاص بتبییض الأموالحیث أدرج المشرع ،بتبییض الأموال  

 66/156ر المعدل و المتمم للأم 10/11/2004المؤرخ في   04/15بموجب القانون 

وهي نفس المادة  7مكرر  389مكرر إلى  389یشتمل على المواد و  المتضمن قانون العقوبات

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  05-01القانون  من  02التي جاءت مطابقة لنص المادة 

من  06مكرر المأخوذة حرفیا من المادة  389ومكافحتهما، فنصت المادة  وتمویل الإرهاب

  :اقیة الأممیة لمكافحة الجریمة المنظمة انه یعتبر تبییضا للأموال الاتف

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنّها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه  -أ 

المصادر غیر المشروعة لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 . ت على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلتهالجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكا

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیه  -ب 

 .أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنّها عائدات إجرامیة

ذلك وقت تلقیها أنّها اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم ب -ج 

 .تشكل عائدات إجرامیة

تواطؤ أو التآمر على  أو ،وفقا لهذه المادة ،المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة  -د 

وإسداء المشورة  ،تسهیلهارتكابها ومحاولة ارتكاب أو المساعدة والتحریض على ذلك و 

 . 1بشأنه

 . الجریمة المصدر: ثانیا 

جریمة (موال من الجرائم التي تتصف بأنها نتیجة لجریمة أخرىتعتبر جریمة غسیل الأ

، إذ لا تقوم جریمة غسل المال إلا إذا سبقتها جریمة نتج عنها المال محل الغسل، وقد )تبعیة

 .اختلفت التشریعات في تحدید الجریمة الأولیة 

                                                 
  .104المرجع السابق، ص، علي لشعب  -1
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والقانون الركن المفترض هو كل واقعة أو وضع قانوني أو مركز قانوني یتطلب المنطق و 

توافره وقت ارتكاب الجاني جریمته ویكون وجوده لازما لوجود الجریمة نفسها، أي أنه العنصر 

الذي یكون له حیاته السابقة والمستقلة عن حیاة الجریمة نفسها ویفترض وجوده قبل أن یباشر 

أن لا الجاني لنشاطه الإجرامي أو لحظة مباشرته له، وبالتالي فإنه یترتب على عدم وجوده 

یوصف هذا النشاط بعدم المشروعیة، وكون العنصر المفترض كذلك، فإنه یتوجب علم الجاني 

  .به وأن إرادته اتجهت إلى ارتكاب السلوك الإجرامي الذي یعد العنصر أساسیا في تكوینه

وللحدیث عن أركان الجریمة لابد لنا من التأكید على وجود شرط أساسي ومفترض في  

هو هنا محل الجریمة العائد أو المرتبط بجریمة سابقة على جریمة غسیل الأموال قیام الجریمة و 

وهي التي تنتج العائدات غیر المشروعة المراد إخفاءها وإصباغ الشرعیة علیها، فجریمة غسیل 

  . الأولیةالأموال جریمة تبعیة بطبیعتها وبنیانها القانوني لا یكتمل إلا بحدوث الجریمة 

لتشریعات المقارنة أخذ المشرع الجزائري بالأسلوب المطلق في تحدید على خلاف بعض ا

لیشمل كافة  فلم یحصرها في مجموعة من الجرائم  بل وضع نصا عاما ،الجریمة المصدر

حتى لا یفلت الجاني من العقاب  ،هذا مسلكا محمودا من المشرع الجزائري و  ،الجنایات و الجنح

نون النموذجي القاو  ،هجا في ذلك نفس نهج اتفاقیة فیینافي الكثیر من الجرائم الخطرة منت

  1.التوصیات الوارد من لجنة الغافي الحاثة على التوسع في التجریمو  ،لتبییض الأموال 

مكرر من قانون العقوبات نجده یتكلم عن تبییض  389إلا أنه بالرجوع لنص المادة 

الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنّها یعتبر تبییضها للأموال تحویل " ،العائدات الإجرامیة 

  ..."عائدات إجرامیة

العائدات الإجرامیة  ،المتعلق بمكافحة الفساد01/ 06قانون 02كما عرّف في المادة 

كل الممتلكات المتأتیة و المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر في ارتكاب : أنّها

                                                 
  46ص ، سابقنبیل صقر، مرجع  1
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على اعتبار أن النص لم  جریمة تبییض الأموالفهل تعتبر المخالفات جریمة أصلیة ل ،الجریمة 

   .؟یستثنیها

إن المخالفات لا تصلح أن تعتبر جریمة أولیة لجریمة تبییض الأموال لما سنسوقه من  -

  : الأسباب التالیة

لا یصلح صبّه في نص و  ،ح من علم الإجرام أن مصطلح عائدات إجرامیة هو مصطل -

مبدأ التفسیر الضیق للنص الجزائي و . العقوبات من جهة ریمي تحكمه مبدأ شرعیة الجرائم و تج

  .من جهة أخرى 

 "  le produit d'un crime"مكرر لم تكن سلیمة لأن  389أن الترجمة الفرنسیة للمادة  -

 "le produit d'une infraction" یختلف عن عائدات إجرامیة التي تعني ،أي عائدات جنایة 

تبییض الأموال و تمویل الإرهاب المتعلق بالوقایة من  01-05من قانون  20أن المادة  - 

من قانون  32دون الإخلال بأحكام المادة : " صّت في فقرتها الأولى على ما یلين. مكافحتهماو 

 19الإجراءات الجزائیة یتعین على كل الأشخاص الطبیعیین و المعنویین المذكورین في المادة 

..." تتعلق بأموال یشتبه أنّها متحصله من جنایة أو جنحة إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة 

  . 1الجنحئم الأصلیة تقتصر على الجنایات و معناه أن الجرا

المتعلقة بعقوبة المصادرة نجدها أدرجت عبارة جنایة أو جنحة  4مكرر  389بقراءة المادة  -

  . ولم تذكر المخالفة

 ،لا یشترط صدور حكم بالإدانة فیها انه إلا ،قع الجریمة المصدر بكافة عناصرهایشترط أن تو 

فقد یحدث أن یقضي بالبراءة  ،لأنّها ترتبط بجریمة تبییض الأموال في المال المتحصل عنها 

في الجریمة الأصلیة إما لإمتناع مسؤولیة المتهم أو تقادم الدعوى أو تحقق مانع من موانع 

  .االعقاب إلا أن جریمة تبییض الأموال یبقى معاقب علیه

                                                 

    . 412ص ،2010،الجزائر، دار هومه 11، طالجزء الأولیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة، الوج -1 
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لا یكون  ،و جنائیة تزیل الاتهام عن فاعلهاالخلاصة أن جمیع الظروف الأجنبیة لواقعة جنحیة أ

فلا یوجد تلازم بین الحكم بالإدانة في الجریمة ومن ثم  ،على مرتكب الجریمة التبعیة لها أثرا

  .و جریمة تبییض الأموال لأنّها لا تصلح دلیلا للإدانة ،الأولیة 

یكون على نحو من الدقة تحدد من و  ،ثبات یقع على عاتق النیابة العامةالأصل أن عبء الإ

تحت طائلة تعرض الأحكام الصادرة في هذا المجال  ،خلاله جمیع عناصر الجریمة المصدر

لا یهم بعد ذلك هل كانت محل متابعات و  ،للنقض إذا لم یثبتها قضاة الموضوع بما فیه الكفایة

  . 1أم لا

 . ديالركن الما: ثالثا 

لمادیة التي تتخذ مظهرا هو مجموعة من العناصر ا الأموالالركن المادي لجریمة تبییض 

وجوهر الركن المادي هو  ،على المصالح التي یحمیها المجتمعیتحقق به اعتداء خارجیا و 

  . سلوك إجرامي یصدر من الفاعل تتحقق به نتیجة یعاقب علیها القانون 

بنصها  ،قانون العقوبات نجدها وسعت من مجال التجریم مكرر من 389و بالرجوع للمادة 

حرصا منها على تغطیة كافة أنماط السلوك  الأموالعلى صور عدیدة لنشاط تبییض 

  . ومحل السلوك الإجرامي  ،الإجرامي

  :السلوك الإجرامي / أ

  : مكرر من قانون العقوبات و هي أربع صور أساسیة  389حصرت هذه الصور في المادة 

  :تحویل الممتلكات أو نقلها -1

إما بتحویل العملة الوطنیة                                 ،مصرفیة  فیقصد به إجراء عملیات مصرفیة أو غیر: أما التحویل-

المتحصلة من جریمة إلى مجوهرات أو سبائك ذهبیة ثم القیام ببیعها في الخارج مقابل عملات 

  .أجنبیة

                                                 
   .48ص، 2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم، الجزائر،   - 1
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قد الخ و ....بالإقراض أو المبادلة  أو ،بالبنوك أو الممتلكات الأموالع قد یكون التحویل بإیداو 

السحب بها من حسابات العملاء ثمّ إیداع تلك ل عن طریق بطاقات ائتمان مزورة و یتم التحوی

ع بنكیة حتى تنقطع الصلة أو یتم إیداعها في عدة فرو . في حسابات عادیة بالبنوك  الأموال

و یتم استخدامها بعد ذلك في  الأموالرامي الذي تم الحصول منه على بین المصدر الإجبینها و 

  . التعامل بحریة تامة 

هي تقنیة متقدّمة جدا أصبحت ى بالتحویل الالكتروني للأموال و بل أصبح هناك ما یسم

یفترض و . بنك في العالم في وقت قیاسي  بتحویلها إلى أي الأموالمنفذا جیدا لعملیات تبییض 

كذا العاملین فیها و  ،مساهمتهاب صوره تواطؤ المؤسسة المصرفیة و في اغل الأموالفي تبییض 

    1.على نحو أو آخر باستخدامها العدید من الأسالیب و الحیل المصرفیة المشروعة في ذاتها

 ،و المتحصلات من حیز إلى آخر سواء كان مادیا أو بأیة وسیلة  الأموالهو انتقال :أما النقل 

أو إخفاء النقود في جیوب صدریة  ،الأموالو ابرز الأسالیب التي یتم بها تبییض هالتهریب و ك

  . 2أو عن طریق إرسالها بالبرید إلى خارج البلاد. للحقائب 

  : إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات - 2

لمصدر حیازة المتحصلات في الجریمة او  الأموالتعني حیازة وهي غرض السلوك الأول و 

 الأموالیقتضي الإخفاء أن یصدر من الجاني سلوك ایجابي في شكل حیازة و  ،تترة أو علنیةمس

على هذا فان الدور الذي یقوم به البنك في و  ،لم تكن له السیطرة المادیة علیهالو أو اتساعها و 

أو المتحصلات الناتجة عن نشاط  الأموالقبول إیداع أو تحویل أو استثمار أو استخدام 

كما قد یشمل الإخفاء بعض السلوكات الغیر مادیة . ینطوي تحت فعل الإخفاء إجرامي 

قد یكون الإخفاء بالصمت إذا كان هناك التزام و  ،دام اسم غیر حقیقي في شركة وهمیةكاستخ

  . 3بالإعلان عن أمر معیّن

                                                 
  . 50ص  منصور رحماني، مرجع سابق، -1

   . 415أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق، ص -  2
   67ص ،المرجع السابق  صقر، نبیل -3
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یث یتعذر الخارجیة بحبعدد من التحویلات الداخلیة و  الأموالأما التمویه وهو تغییر طبیعة هذه  

  . الوصول إلى مصدرها 

الأولى تمهیدا للصورة الثانیة  كأن الصورةوبمقارنة الصورتین الأولى والثانیة نجد و 

  .  الأموالكأنهما تشكلان المراحل التقنیة لتبییض و 

التي قد بات مواضیع الإخفاء أو التمویه و مكرر من قانون العقو  389ولقد عددت المادة 

ومن أمثلة الإخفاء . حركتهاكیفیة التصرف في الممتلكات و  ،اتیقیة للممتلكتتناول الطبیعة الحق

التي لا تقوم بالأغراض المنصوص أو شركات الواجهة و  ،ات الصوریةأو التمویه إنشاء الشرك

. موالالأبل تقوم بالوساطة في عملیات تبییض  ،قود تأسیسها أو أنظمتها الأساسیةعلیها في ع

خاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت لجانب  ،شاطاتها الإجرامیةما یصعب تعقب نعادة و 

 ...التصدیر الاستیراد و  ،السیاحة ،شركات التامین: قانونیة بعملیات غیر قانونیة مثلالعملیات ال

  .وغالبا ما تقوم هذه الشركات بأداء كافة التزاماتها المالیة 

والذي یتمثل في إیداع أموال غیر نظیفة في " القرض مقابل الحساب "ومن أمثلُة التمویه البنكیة 

مع استخدام رصید ذلك الحساب كضمان للحصول على قرض في  ،حساب بنكي خارج البلاد

وتستهدف هذه الصورة على الخصوص الموثقین والمصرفیین ویتعین على النیابة في  1بلد آخر 

 ،التوسع في نطاق الجریمةمصدرها جریمة وقد تعمد المشرع  ،هذه الصورة أن تثبت أن الأموال

  2.وأسالیب الإخفاء والتمویه متعددة ومتنوعة فقد یتم ذلك عن طریق تحریر فواتیر مزورة أو غیره

  : المتحصلة عن الجریمة  الأموالاكتساب أو حیازة أو استخدام -3

مع ضرورة توافر علم مرتكب  الأموالتتعلق هذه الصورة بتجریم مجرد اكتساب أو حیازة و 

  . المتحصلة من عائدات إجرامیة  الأموالأن تلك الممتلكات أو الفعل 

                                                 
  74ص  مرجع سابق، العید سعدیة، -1

  . 415ص  ،سابقمرجع  أحسن بوسقیعة ، -3
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الترویج  التأسیس و  والمقصود باكتساب الممتلكات هو تلقي الأموال أو المتحصلات على سبیل

لذا لا یشترط أن یكون الحصول على المال في الجریمة المصدر بطریق  ،ولفظ الاكتساب عام 

موال المتحصلة عن الجریمة الأرباح الناتجة عن الأفقد یكون بطریق غیر مباشر ك ،مباشر

  . علیها الصبغة القانونیة  أضفيحتى لو كانت الأموال  ،المصدر

مكاتب الصرف أو الشركات  ،یشمل التجریم الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین كالبنوكو 

  . المختلفة

دون حاجة للاستیلاء  أما الحیازة فتعني الاستئثار بالشيء على سبیل الملك و الاختصاص

  .  1في الحیازة العادیة ولو لم تكن له  ،فیكفي لاعتبار الشخص حائزا  ،علیه

المشاركة في أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها  -4

  :نهأو محاولة ارتكابها و المساعدة و التحریض على ذلك و تسهیله و إسداء المشورة بشأ

وتمتد هذه الجریمة إلى كل من ساهم في أیة ترتیبات أو إجراءات في أي من مراحل تبییض 

هي الصورة الجرمیة التي و . ء أكان شخصا طبیعیا أو معنویاالمشار إلیها أعلاه سوا. الأموال 

إذا ما كانت  ،المصرفیةالیة و یجري على أساسها في غالب الأحیان متابعة المؤسسات الم

  .في ذلكمتورطة 

مكرر من قانون العقوبات  389وما تجدر الإشارة إلیه هو أن الفقرة الأخیرة من المادة 

ا عدم التناسق بین النص العربي و كذ ،تضمنت تناقضا في المصطلحات و خلطا في المفاهیم 

  : كون الترجمة التقنیة غیر سلیمة و یتجلى هذا الخلط في ما یلي . الفرنسي و 

إسداء و  ،عربي أن المشاركة والتواطؤ والتآمر والمساعدة والتحریض والتسهیلال یتضح من النص - 

بینما . تعد كلها تبییض للأموال. مكرر 389المشورة لارتكاب الجرائم المقررة وفقا للمادة 

 "، "tentative" ،" complicité"  "participationالنص الفرنسي یدل على أن كل من 

                                                 
  . 52ص ،سابق منصور رحماني ، مرجع   -1
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association ،entente (  صورة من صور تبییض الأموال التي تحصل بواسطة الوسائل هي

 ) . par la fourniture de(لورود العبارة الفرنسیة  )assistance ، aide ، conseil(التالیة 

من  3مكرر 389عبارة محاولة ارتكابها زائدة في هذه الفقرة لان المشرع خصص لها المادة  - 

 . قانون العقوبات 

   " "participationهل تعني المساهمة  " مشاركة " طلح نتساءل حول مفهوم مص - 

فإذا أخذنا  ،من قانون العقوبات 42في المادة  أم تعني فعل الاشتراك المنصوص علیه

فكل من  ،لا وجود للشریك في تبییض الأموالمكرر بمفهومها السطحي فنقول  389المادة 

مر مستبعد عملا وهذا الأ ،صلية من قریب أو بعید فهو فاعل أتدخل في ارتكاب الجریم

  ومنه نضم رأینا إلى من یقول  ،بالقواعد العامة

مع علمه " أن المشرع قصد فعل الاشتراك في تبییض الأموال و الدلیل انه لم یتبعها بعبارة 

لذلك نقول و . مكرر 389المادة  عكس الفقرات الثلاث الأولى من" أنّها تشكل عائدات إجرامیة 

فلم یتوقف عند المساعدة . ن فعل الاشتراك في تبییض الأموالائري وسع مأن المشرع الجز 

  .المعاونة بل وسعه إلى التواطؤ و التآمر و إسداء المشورة و 

نة للجریمة و إنما یأتي أفعالا ومنه فالشریك هو من لا یرتكب بنفسه العناصر المادیة المكو 

 أو یقوم  بإنشاء أو تدعیم فكرتها لدى ،أقوالا ذات أهمیة قانونیة لتسهیل ارتكاب الجریمةو 

  .یجب أن یكون الاشتراك سابقا أو معاصرا لأفعال التبییضو . الفاعل أو الفاعلین الأصلیین

المتعلقة بالعلم و  ،نطبق على الاشتراك القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوباتو 

إیجابا أو سلبا على معاقبة الشریك و تأثیرها  ،الموضوعیة للفاعل الأصليلظروف الشخصیة و با

  .من قانون العقوبات 44المادة 

أما التحریض فیبقى صورة مستقلة عن الاشتراك لان المحرض سواء حسب القواعد 

ب یعاقأصلیا و  مكرر یعتبر فاعلا 389ة من قانون العقوبات أو حسب الماد 41المادة  ،العامة
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محرض بإرادته عن ارتكاب الفعل حسب المادة لو امتنع العلى التحریض بصفة مستقلة حتى و 

  . من قانون العقوبات  46

 389تجدر الإشارة إلى انه یجب إعادة النظر في صیاغة الفقرة الأخیرة من المادة و 

حتى تتوافق مع لسابق و حسب التحلیل او  ،سب مع القواعد العامة في التجریممكرر حتى تتنا

تطبق "  52مكافحته الذي ینص في مادته لفساد و المتعلق بالوقایة من ا 06/01القانون 

لمنصوص الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في قانون العقوبات على الجرائم ا

 42مادة التي من أهمها جریمة تبییض الاموال المنصوص علیها بالو " علیها في هذا القانون 

: مكرر كالتالي 389من المادة  خیرةتكون الصیاغة السلیمة للفقرة الأمن نفس القانون و 

التحریض أو الاشتراك بطریق المساعدة أو التسهیل أو التواطؤ أو التآمر أو إسداء المشورة في "

مع إمكانیة استقلالها كمادة منفصلة  ،"ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص علیها في هذه المادة

قانون العقوبات على غرار  مكرر 389المنصوص علیها بالمادة  عن صور التبییض الثلاث

  1.الأموالبعض القوانین الغربیة المتعلقة بقمع جریمة تبییض 

  :محل السّلوك الإجرامي / ب

المتأتیة من  الأموالهي كل  ،الإجرامي في جریمة تبییض الأموالإن محل السلوك 

الحقوق  سواء تعلق بحقیقتها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو حركتها أو ،ارتكاب جریمة

غیر المنقولة كالأموال المادیة المنقولة و  الأموالتشمل  الأموالوهذه  ،المتعلقة بها أو ملكیتها

  2.مثلا" مجوهرات" مثل عملیات التحویل أو النقل للعائدات الإجرامیة 

وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري بتوسیعه لمحل السّلوك الإجرامي لیشمل كافة صور 

و یتجلى ذلك في اكتفائه بلفظ . النقدیة فقط أو المنقولة  الأموالقصرها على المتحصلات دون 

  . العائدات الإجرامیة عند تحدیده لمحل جریمة التبییض خلاف بعض التشریعات

                                                 
  416،418أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ،ص  -1
 106علي لشعب، مرجع سابق، ص 2
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كل ما تحصل من جنایة  الأموالونستخلص مما سبق انه یصلح كمحل لجریمة تبییض 

تزویر  ،تهرب ضریبي ،تهریب ،قتل ،مانةخیانة الأ ،نصب ،أیا كان نوعها سرقة ،أو جنحة

  الخ ....الجریمة المنظمة  ،جرائم المخدرات ،الإرهابجرائم  ،استعمال المزورمستند و 

الناتج عن الجریمة بتغییر  الأموالوهو تبییض  الأموالوالنتیجة الجرمیة لتبییض 

  .و بتمویهها او الحیلولة دون اكتشافها أطبیعتها 

 :وي الركن المعن :رابعا 

كما هو معلوم لا یكفي لقیام جریمة ما ارتكاب عمل مادي ینص و یعاقب علیـه قانون جزائي 

، هذه العلاقة تشكل ما یسمى بالركن ذا العمل المادي عن إرادة الجانيبل لابد أن یصدر ه

المتحصلات التي یتم المصدر غیـر المشروع للعائدات و  تتمثل فـي اشتراط العلم، و المعنوي

  .ـها أو إخفاءها أو تمویلها أو حیازتها تحویل

لم العة عمدیة تقوم على إرادة السلوك و بهذا المنظور فإن جریمة تبییض الأموال هي جریمو 

لا یتوفر بنیانها القانـوني دون انصراف إرادة الشخص إلى بكافة العناصر المكونة له، و 

  .نسبة للركـن المعنوي هذا وفقا لما هو مقرر في القواعد العامة بال، و 1ارتكابها

بالرغم من أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم المستمرة التي یترتب علیها تحقق الركن و 

لو كان وال حتى و المعنوي و قیام الجریمة قانونا متى علم الشخص المصدر غیر المشروع للأم

  .2لنیة لحظة اكتسابها أو استخدامهاحسن ا

س من قانون العقوبات نجد أن المشـرع الجزائري قد سلك نف 7مكرر  389بالرجوع إلى المواد   

وهـو المعاقبة على نشاط تبییض  النهج الذي سلكته اتفاقیة فینا، والقانون الفرنسي المشار إلیه

الأمـوال أو الاشتـراك فیه بوصفه جریمة عمـدیة ومنه لا یمكن تصور قیام هذه الجریمة قانونا إلا 

لركنها المـادي من ناحیة والعلم بالعناصر الواقعیة التي تضفي على بإرادة النشاط المكون 
                                                 

  419ص ،ع سابق جمر  بوسقیعة، أحسن  -1
دراسة قانونیة تحلیلیة على ضوء (الإرهاب لأحكام الإجرائیة للوقایة من جریمة تبییض الأموال وتمویل ا ،فروحات سعید  -2

كلیة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون الدولي الجنائي ، )القانون الدولي والتشریع الجزائري

  .66ص ، 2016،بلعباس سیدي ،الحقوق والعلوم السیاسیة الجیلالي الیابس 
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الجریمـة خصوصیتها القانونیة ومن جهة أخرى یتبلور ذلك في ضرورة العلم بالمصدر الإجرامي 

  .للأموال محل الجریمة

  إرادة النشاط المكون للركن المعنوي / 1

ق سلوك معین فإذا كـان هـذا السلوك إن الإرادة هي تحقی:الإرادة كجوهر للقصد الجنائي / أ

، فهذا جریمة متى انتقى ركنـها المعنوي إجرامي كان القصد جنائیا وعلیه فلا یتصور قیـام

، وهناك 1الأخیر یتطلب توافر الإرادة لدى الجاني لارتكاب الفعل المعاقب علیـه وتحقیق النتیجة

حقق مـن توافرها ویتجلى ذلك في حالة صعوبات جمـة تواجهنا لاستخلاص النیة الإجرامـیة والت

قبول إیداع أو تحویل الأموال غیر النظیفة لا سیمـا وأن هذه العملیات المصرفیة أصبحت تتم 

  .وفقا لآلیات وأسالیب متطورة 

كل ما یعدم أو یعیب إرادة النشـاط یمكن أن : انتفاء إرادة النشاط المكون لتبییض الأموال / ب

غیـر أنه لا یمكن الاحتجاج . نتفاء المسؤولیة الجنائیة للفاعلوبالتالي ایهدم الركن المعنوي 

بالإكراه الأدبي أو تنفیذ أوامر الرؤساء لنفي إرادة النشاط إلا إذا انتفى حسن النیة مـن قبل 

  .بإیداع أو تحویل الأمـوال غـیر النظیفة أو بتوافـر العلم بعدم مشروعیة ما یقوم به 

  :الإجرامي للأموال العلم بالمصدر / 2

رائم لا یثور الشك في أن جریمة تبییض الأموال تعـد صنف متمیز من الجرائـم عموما ومن الج

، وعنصر العلم یتطلب العلم بالقانون من ناحیة والعلم بالواقع الاقتصادیة على وجـه الخصوص

  .2من ناحیة أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   . 40ص ، سابقكروم عادل، مرجع ع -1
  ، 73ص ، 2008 ،مصر ،منشأة المعارف ، 2، طمكافحة غسیل الأموال،مكافحة غسیل الأموال، عبد الفتاح سلیمان   -2
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  المسؤولیة الجزائیة للبنك: مبحث الثانيال

إذا و  ،1"التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة : "عرفت المسؤولیة الجنائیة بأنها

طرف الفقه  كانت مسؤولیة الشخص الطبیعي عن الجرائم التي یرتكبها مسألة متفق علیها من

حیث  ،فان مسؤولیة الشخص المعنوي مسألة غیر متفق علیها ولا تثیر أي خلاف، ،والقضاء

ك الفقهاء إلى انقسم الجزائیة كشخص  2فریقین الأول یعارض وینكر فكرة المسؤولیة البن

حصر المسؤولیة في ، و و موظفهأولا یسأل جزائیا عن الجرائم التي تقع من ممثله  ،المعنوي

و احد العاملین لدیه فیكون هو أالجرائم التي ترتكب باسم ولحساب الشخص المعنوي في مثله 

ولا یتصور وقوعها او نسبتها للبنك مستند بمجموعة  إلیهتنسب المسؤول وحده عن هذه الجرائم و 

الفریق الثاني فیعترف ویقر بالمسؤولیة الجزائیة رافضین كل الحجج التي  أما ،3من الحجج 

لإنكارها  للا سبیتؤید قیام هذه المسؤولیة و  أخرى وهدا لاعتبارات عملیة الأولالفریق  إلیهااستند 

اقعا قانونیا واجتماعیا المعنویة تعتبر في القانون الجنائي و ویجب الاعتراف بالأشخاص 

ذلك بجانب معاقبة الشخص الطبیعي ممثل الشخص المعنوي او احد العاملین لدیه و  ،وإجرامیا

لى الرد على إوجهة نظرهم  تأكیدویستندون في  ،أثناء ممارسة عمله لدیه  ةارتكب الجریم الذي

على  أما .امسؤولیة الشخص المعنوي جزائی إقرارتستوجب الحجج المعارضین والى اعتبارات 

 الإجراءاتمستوى التشریع الجزائري فقد عرف موقفین قبل تعدیل لقانون العقوبات وقانون 

 الأشخاصمن حیث القصور في تطبیقها على  الإقرارعدم  الأولىالجزائیة على مرحلتین 

 الإقرارلة رحلة الثانیة فتتمثل في مرحما المأ ،و العقابأالطبیعیة سواء من حیث التجریم 

                                                 
  .  258ص ،2013،الجزائر ،دار هومه ،الطبعة الثانیة ،القسم العام  ،مبادئ القانون العقوبات الجزائري  ،عبد القدر عدو -1
المخولة  هي26/08/2003المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11- 03من الأمر رقم  66البنوك حسب نص المادة  -2

التي تتمثل في تلقي الأموال من الجمهور، وعملیات القرض ووضع العملیات المصرفیة أو البنكیة و  دون سواها للقیام بكل

  .وإدارة هذه الوسائلالدفع تحت تصرف الزبائن  وسائل
   54ص   ، مرجع سابق،زینب سالم  -3
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الخلاصة أنـه للقول أن المشـرع الجزائري یعترف بالمسؤولیة و  ،الجزئي أي بصفة ضمنیة

الجزائیـة للشخص المعنوي یجب النص على ذلك صراحة في القسم العام للقانون الجزائي وفي 

 51حسب المادة  14- 04 غیاب ذلك كان یمكن القول بوضوح أن قانون العقوبات الجزائري

 .جانب الشخص الطبیعي  إلىمن قانون العقوبات باعتراف صریح بمسؤولیة الشخص المعنوي 

وفق شروط   إلا لا یمكن الحكم بها إلا إذا نص صراحة على ذلك في النص العقابي للجریمة

  .1الواجب تطبیق العقوبات علیها الأشخاصنطاق  إلى ةضافإقیام مسؤولیة الجزائیة 

هدا المبحث  قسمنا الأموالنوضح موضوع المسؤولیة الجزائیة للبنك في عملیة تبییض ول

خصص لموقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  الأولمطلبین  إلى

  .المطلب الثاني تناول شروط ونطاق قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي  أما

  الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويموقف المشرع : لمطلب الأولا

 بد من لالمعرفة موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

یرتكز سؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ومعارض لها، و نذكر أن الفقه انقسم بین مؤید الم

عنوي الذي یدیره شخص لمالفریق المعـارض على أنـه لا یمكن إسناد أي خطأ إلى الشخص ا

هو ما عن إرادته فلا توجد إرادة خاصة ولا إدراك مستقل للشخص المعنوي و یعبر طبیعي آخر و 

وبات خاصة السالبة ، كما أن طبیعة العقة المسؤولیة الجزائیة أمر مستحیلیجعل معه إقام

واقـع مستحیلة التي تعد من أهم العقوبات الأصلیة باختلاف الوصف الجزائي للللحریة منها و 

  .التطبیق في حق الشخص المعنوي 

عل أما الفریق المؤید فیرى بضرورة مسایرة التطورات الحاصلة في المجتمع على غرار ما ف

الذي یعترف بوجود شخص معنوي مستقل عن شخصیة القانون المدني بجمیع فروعه و 

  .الأشخاص الطبیعیة الذین یسیرونه و یعبرون عن إرادته 

                                                 
لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص  أطروحة ،الأموالمسؤولیة لبنك بین السریة المصرفیة وتبییض ،دموش حكیمة  -  1

   . 271ص  ،2017 ي وزو،تیز ،جامعة مولود معمري  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،القانون 
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 بالتالي ضرورةالإنتاج فهـو قادر على الخطـأ و ان الشخص المعنوي قادر عن العمل و طالما كو  

أنه توجد مــن العقوبات استحداث نصوص جزائیة للمتابعة وتحمیل المسؤولیة الجزائیة خاصة و 

  .1المصادر والحلعلى الشخص المعنـوي كالغرامـات و مـا یمكن تطبیقها 

 مختلف المراحل التي عرفها  خلالصوص المكملة له استقراء نصوص قانون العقوبات والن

 الإقرار ثالثة فروع متتالیة، حیث نتناول مرحلة عدم خلالالقانون الجزائري، وسندرس ذلك من 

فرع (الجزئي في  الإقرار، ثم نتناول مرحلة )فرع أول(المعنویة جزائیا في  الأشخاصبمسؤولیة 

المعنویة  للأشخاصالكامل بالمسؤولیة الجزائیة  ارالإقر إلى مرحلة  الأخیر، ونتطرق في )ثان

  ).فرع ثالث(وذلك في 

  مرحلة عدم الإقرار: فرع الأولال

یأخذ بالمسؤولیة الجزائیة   1966لم یكن قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 

من قانون  7للأشخاص المعنویة غیر أنه لم یستبعدها صراحة، حیث أن ما نصت علیه المادة 

وبات في بندها الخامس والتي نصت على حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكمیلیة العق

عتقاد بأن المشرع الجزائري یعترف ضمنیا الاالتي یجوز للقضاة الحكم بها، مما یبعث على 

 :بمسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا، إلا أن ذلك غیر صحیح لسببین اثنین

إلیه للقول بأن عقوبة الحل هي  الاستنادالعقوبات یمكن غیاب أدنى أثر في قانون : أولهما

 .مقررة للشخص المعنوي، بل هي عقوبة تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة

من قانون العقوبات التي جاءت لتوضیح مفهوم العقوبة وشروط  17نص المادة : وثانیهما

الاستمرار في ممارسة النشاط بدال من  تطبیقها وذلك بنصها على منع الشخص الاعتباري من

الحل، وأیضا وبما أنها عقوبة تكمیلیة، فإنه لا یجوز الحكم بها إلا إذا نص المشرع صراحة 

                                                 
المعدل ) منه  38المادة (  1991المتضمن قانون المالیة لسنة  1990/  12/  31المؤرخ في  36-90رقم  القانون  -1

  . 57 – 4المواد من  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991/  12/ 18المؤرخ في  25– 91بالقانون 
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لا جریمة "ات في مادته الأولى علیها كجزاء لجریمة معینة تطبیقا للمبدأ الذي أقره قانون العقوب

 ".لا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون و 

ع إلى قانون العقوبات والنصوص المكملة له لا نجد إطلاقا عقوبة حل الشخص بالرجو و 

في البند الخامس مفرغا من محتواه، ولقد استبعد بناء على  9المعنوي، ما یجعل نص المادة 

  .ذلك القضاء الجزائري في عدة مناسبات مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا

، والتي تنص على 1966ت الجزائیة الصادر سنة من قانون الإجراءا 647وهناك نص المادة 

الأحكام الخاصة بصحیفة السوابق القضائیة للشركات المدنیة والتجاریة، حیث تحدد المادة 

كل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة " حالات هذه البطاقة، إذ تنص في فقرتها الثانیة على 

  .1"التي یصدر فیها مثلها على   شركة 

  مرحلة الإقرار الجزئي :لثانيالفرع ا

وقد تجلى ذلك في بعـض القوانین الخاصة التي أقرت وبصراحة بمساءلـة الأشخاص     

، فمن النصوص التي أقرت بصریح 2المعنویة جزائیا، بینما لم تستبعد ذلك نصوص أخرى

، 1975الصادر سنة  37-75العبارة بإمكانیة مساءلـة الأشخاص المعنویة نجـد الأمر رقم 

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة : "على أنه 61والذي ینص في مادته 

باسم ولحساب الشخص ... من قبل القائمین بإدارة الشخص المعنوي أو مسیریه أو مدیریه 

المادتین المعنوي، یلاحق هذا الخیر بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالیة المنصوص علیها في 

ؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ ، فضال عن الملاحقات التي تجري بحق ه3"اعلاه52الى 49

 ".عمدیا

 .المتعلق بالسعار 1989یولیو  5المؤرخ في  12-89وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم 

                                                 
شهادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة  مذكرة لنیل، الأموالالمسؤولیة الجزئیة للبنك عن جنحة تبییض  ،قدور علي  -  1

  . 82ص ،2013 ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،المهنیة 
  . 141ص ، مرجع سابق، عبد السلام حسان -  2
  . 94ص  مرجع سابق، ،العید سعدیة -  3
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 36-90أیضا نجد هناك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون 

عندما ترتـكب المخالفة من شركة : " منه في فقرتها التاسعـة على أنه 303 والذي نصت المادة

أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ویصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة 

وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة، ویصدر 

صرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین وضد الشخص الحكم بالغرامات الجزائیة ضد المت

 المعنوي، دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر بالغرامات الجنائیة 

 .1"المنصوص على تطبیقها 

حیث  01-03المعدل والمتمم بالأمر  22-96وهو نفس النهج الذي سلكه المشرع في الأمر 

المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون  یعتبر الشخص: " منه على أنه 5ینص في المادة 

المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین مسؤولا عن مخالفات الصرف المرتكبة لحسابه 

 ".من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

والملاحظ هنا هو أن هذا الأمر قد تدارك ما جاء به سابقه الذي لم یستثن حتى الدولة 

اق المسؤولیة الجزائیة، وهذا في ظل قانون عقوبات لا یقر أصال والجماعات المحلیة من نط

  . بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص

ما نخلص إلیه من استقراء النصوص السابقة هو أن النظام القانوني السائد في الجزائر قبل سنة 

ویة إلا أنه لم یستبعدها ، وإن لم یقر صراحة بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعن2004

  .صراحة، وذلك مثلما أوردنا في العدید من النصوص السابقة

  مرحلة التكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفرع الثالث

المعدل 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04لقد أقر التعدیل الذي جاء به القانون رقم     

منه،  51یة الجزائیة للشخص المعنوي، وكرسها في المادة والمتمم لقانون العقوبات المسؤول

 .الصادر في نفس التاریخ المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة 14-04وكذلك فعل القانون 

                                                 
  . 86ص  قدور علي، مرجع سابق،  -1
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، نظرا لزیادة لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويوقد جاء هذا التكریس بالاعتراف الصریح با 

تماشیا مع التطورات و  ،امخاطرهو  أخطائهاید واتسلع نشاطها وتزا عدد الاشخاص المعنویة

 إقرارمام انتصار دعاة أو  ،و الخارجيأالاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى الداخلي 

ا ذه إقرارحیث جاء  ،الاقتصادي وتصاعده الإجرامظهور  المسؤولیة الجزائیة خاصة في ظل

، لشرعیینو ممثلیها اأزتها جهأعلى الجرائم التي ترتكب بإسمها ولحسابها من طرف  الأخیر

مكرر المضاف  51حیث نصت المادة ،1محدد العقوبات التي تطبق علیها طبقا لوف الجریمة

ص شخاباستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأ:"على ما یلي  15- 04بموجب القانون 

كب لحسابه ، یكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتالمعنویة الخاضع للقانون العام

لیة الجزائیة و ن المسؤ أ، رعیین عندما ینص القانون على دلكو ممثلیه الشأجهزته أمن طرف 

و كشریك في نفس أصلي أللشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل 

ومما تجدر الإشارة إلیه أخیرا، أن المشرع الجزائري وهو بصدد مراجعة المنظومة ، "الأفعال

أصدر عدة قوانین وسعت من نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة على  التشریعیة،

المتعلقین بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01- 06و 01-05غرار القانونین 

  .ومكافحتهما، والوقایة من الفساد ومكافحته 

  معنويأحكام قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك على الشخص ال : الثاني طلبالم

المعدل والمتمم لقانون العقوبات المسؤولیة  15-04كرس المشرع الجزائري بموجب قانون     

الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال إلا أن هدا الإقرار مقترن بمجموعة من 

كما یتضح أیضا قائمة الأشخاص  ،أو شریكالشروط لمساءلة الشخص المعنوي كفاعل أصلي 

  :الخاضعة لهده المسؤولیة و سنتناولها كالأتي  المعنویة

                                                 
  70ص  ، مرجع سابق،زینب سالم -1
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  للشخص المعنويشروط قیام المسؤولیة الجزائیة : فرع الأولال

یرتكب جریمة  أنمستقل ویمكن  إرادةیمثل حقیقة قانونیة وله  أصبحفالشخص المعنوي 

الجزائیة  وعلى غرار التشریعات المقارن باعترافها بالمسؤولیة ،إجرامیةیشكل حقیقة  أصبحوعلیه 

حسب نص  ،روط قیام المسؤولیة الجزائیة لهمقر في قوانینه على شأحیث  ،ورة مواجهتهاوضر 

 :نستنبطها  وهي كالتالي  إنوالتي یمكن  51المادة 

  . أن یكون الشخص المعنوي ممن تجوز متابعته جزائیا: أولا

المحلیة والأشخاص    الجماعاتباستثناء الدولة و " مكرر من قانون العقوبات 51تنص المادة 

باستقراء هذه  .1..."المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا 

إضافة إلى  ،المادة نجد أنّ المشرع الجزائري استبعد الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

  .الدولة والجماعات المحلیة

ة الخاضعة للقانون العام بالمؤسسات العمومیة یقصد المشرع الجزائري بالأشخاص المعنوی

   .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريو  ،الطابع الإداري ذات

الدیوان الوطني  ،المدرسة العلیا للقضاء ،ومن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  2...الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  ،للخدمات  الجامعیة 

التسییر دواوین الترقیة و : مثل التجاريت العمومیة ذات الطابع الصناعي و مؤسساأما ال

 أما المؤسسات ،برید الجزائر ،الجزائریة للمیاه ،تطویرهالوكالة الوطنیة لتحسین السكن و  ،العقاري

أنّها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو و  ،تها فهي تسأل جزائیایصو العمومیة الاقتصادیة  خص

 تخضع للقانون العام، ،خص معنوي آخر أغلبیة رأس المال مباشرة أو غیر مباشرةأي ش

بغض النظر لهدفها سواء كان كسب الربح أولا فهي مسؤولة  ،الأشخاص المعنویة الخاصةو 

الشركات تجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة و وال ،مثل البنوك الخاصة الوطنیة والأجنبیة ،جزائیا

  .3فهي مسؤولة جزائیا كذلك ، ذات الطابع السیاسيالمدنیة و الجمعیات 

                                                 
   .المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري  ، 10/11/2004المؤرخ في  ،15-04مكرر من القانون 51المادة  -  1
   . 96ص ، مرجع سابق،نبیل صقر -  2
  . 285ص ، مرجع سابق، عبد القدر عدو-  3
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  .أن یكون السّلوك محل للمساءلة الجزائیة: ثانیا

من قانون العقوبات یتضح لنا جلیا أنّ المشرّع الجزائري أخد بمبدأ  مكرر 51باستقراء المادة 

یكون : " التخصیص إذ حدد مجموعة من الجرائم التي یسال عنها الشخص المعنوي بقوله 

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه 

  " .الشرعیین عندما ینصّ القانون على ذلك 

حصر المشرع المساءلة الجزائیة  ،المتمم لقانون العقوبات المعدل و  15-04بموجب القانون و 

  :للشخص المعنوي في ثلاث جرائم فقط هي

  ". 1مكرر 177المادة " ر تكوین جمعیة أشرا -

 ".7مكرر389المادة "تبییض الاموال   -

  " .4مكرر  394المادة "المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  -

المعدل لقانون العقوبات وسّع المشرع الجزائري نطاق التجریم إلى  06/23بموجب القانون و 

خرق الالتزامات الناتجة  مثل. وكذلك الأمر بموجب قوانین خاصة .طائفة واسعة من الجرائم

صوفة بأفعال  تلك المو و  ،الجنایات والجنح ضد امن الدولةو عن العقوبات التكمیلیة المحكوم 

   .1الخ ...... موال الجنایات والجنح ضد الأ ،إرهابیة أو تخریبیة

  : أما الجرائم المنصوص علیها بموجب قوانین خاصة نجد 

  . منه  09-303المادة  ،لمماثلةا الرسومقانون الضرائب المباشرة و  -

بالصرف التنظیم الخاصین  المتعلق بقمع مخالفة التشریع و  96/22من الأمر  05المادة  -

  .2إلى الخارج وحركة رؤوس الاموال من و 

تبییض المتعلق بالوقایة من  06/02/2005مؤرخ في  05/01من القانون  34/2المادة -

تعاقب المؤسسات المالیة و : " نهأا التي نصت على مكافحتهمتمویل الإرهاب و الاموال و 

                                                 
ر في قانون مذكرة مقدم لنیل شهادة الماجستی،المسؤولیة الجزائیة للمصرف في ضل قانون مكافحة الفساد ، فلیح كمال -  1

  . 41ص ، 2014،قسنطینة ، 1جامعة قسنطینة  ،كلیة الحقوق ،العقوبات والعلوم جنائیة 
  . 150ص  ، مرجع سابق،عبد السلام حسان -  2
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دج دون الإخلال  5.000.000دج إلى  1.000.000المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

المؤسسات المالیة بهذا القانون تتمثل في البنوك و  والأشخاص المعنویة المعنیة" بعقوبات اشد 

أساسا في مخالفة الأحكام الواردة ضمنه المشابهة الأخرى كما تتمثل الجرائم المنصوص علیها 

تعلام حول مصدر الأموال وجهتها لا سیما فیما یتعلق بالتأكد من هویة وعنوان الزبائن و الاس

  .الإبلاغ عن الاموال المشبوهة و 

المتعلق بالوقایة من  20/02/2006المؤرخ في  06/01من القانون  53المادة  -

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم " نه الفساد و مكافحته  التي نصت على أ

  " .وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات  ،المنصوص علیها في هذا القانون 

المتعلق بمكافحة التهریب  23/08/2005المؤرخ في  05/06من القانون  24المادة  -

لجزائیة لارتكاب الأفعال یعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤولیته ا: "نهأالتي نصت على 

المجرمة في هذا الأمر بغرامة قیمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض لها 

  ..." .الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال 

  .ارتكاب الجریمة من طرف الجهاز أو من الممثل الشرعي : ثالثا 

لا یقوم به . قیامه بنشاط مادي مجرم وي تقتضيإنّ قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعن

مباشرة باعتباره شخص اعتباري بل بطریقة غیر مباشرة عن طریق أشخاص طبیعیین محدّدین 

  .والممثلین الشرعیین له  ،هم الأجهزة 

الشخص المعنوي ویتعلّق الأمر  ینشئأما الأجهزة فتتحدّد بموجب القانون الأساسي الذي 

الجمعیة العامة  ،مجلس المراقبة ،مجلس المدیریة ،رئیس المدیر العامال ،المسیر ،بمجلس الإدارة

   . 1أو الأعضاء بالنسبة للشركات  ،للشركاء

ویقصد بممثلي الشخص المعنوي الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة التصرف باسم 

عام بمفرده أو فقد یكون المدیر ال ،سواء كانت هذه السلطة قانونیة أو اتفاقیة ،الشخص المعنوي

                                                 
  . 286ص ، مرجع سابق، عبد القدر عدو -  1
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العكس صحیح  دى ذلك أن العضو قد یكون ممثلا و مؤ و . الإداري أو رئیس مجلس الإدارةالمدیر 

كذلك الممثلین القضائیین المعینین بموجب ، إلا في حالات قلیلة كحالة مدیر إداري مؤقت

  .1أحكام قضائیة لمباشرة إجراءات التصفیة عند الحكم بحل الشخص المعنوي

اعتبارهم كممثلین  الأجراء فيزائري استبعد الموظفین البسطاء و لتشریع الجحسب اومنه و 

لو كانت جزائیة في حالة ارتكابهم جریمة و فلا تقوم مسؤولیة هذا الأخیر ال. للشخص المعنوي

  .لحسابه

 الأموالتمویه حقیقة في تبییض الأموال من أجل إخفاء و فمساعدة موظف البنك الجاني 

نك سیستفید من إیداع هذه بالرغم من أن الب ،موال عائدات إجرامیة مع علمه أن هذه الا

سبق ذكرها أنّها  حد من ممثلیه الشرعیین أو أجهزته بالصورة لتيأفإذا لم یكن یعلم  ،الأموال

لذي قام بالرغم من قیامها على الموظف ا ، تقوم المسؤولیة الجزائیة للبنكفلا ،عائدات إجرامیة

  .بالنشاط الإجرامي

ما تجدر الإشارة إلیه هو أنه إذا ارتكبت الجریمة من طرف أشخاص طبیعیین لهم علاقة و 

   ،بالشخص المعنوي كالمدیر الفعلي أو الوكیل المفوّض للتصرف باسم الشخص المعنوي

  :حالة المدیر الفعلي

طاته الفعلیة یذهب أغلب الفقه الفرنسي أن المدیر المعین بطریقة غیر قانونیة ویمارس سل

عتبر وارتكب جریمة بهذه المناسبة فلا تقوم مسؤولیته الجزائیة بل ی ،باسم الشخص المعنوي

ومن ناحیة أخرى یرى البعض أن قیام المسؤولیة الجزائیة  ،ضحیة أكثر من إعتباره متهما

للشخص المعنوي یكون في الحالات التي نص علیها القانون صراحة ویستبعد بذلك الإداریین 

  . 2ما لم ینصّ علیهم القانون صراحة الفعلیین طال

  

                                                 

  .187ص، 2013،جزائر ال ،دار الهدى ،) دراسة مقارنة (محاضرات في القانون الجنائي العام ،عبد الرحمان خلفي  - 1 

 .  104ص، مرجع سابق، نبیل صقر -2
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  :  حالة الوكیل المفوّض .2

في هذه الحالة یتّجه الفقه الفرنسي إلى أنّ الشّخص الطبیعي المفوّض أو الموّكل من طرف 

الشّخص المعنوي یعتبران ممثّلان قانونیان له ففي حالة ارتكابهما جریمة بمناسبة ممارستهما 

تقوم المسؤولیة الجزائیة للشّخص  ،التفویض أو التّوكیل النّشاطات الموّكلة لهم بموجب

"... مكرر من قانون العقوبات  51هذا ما اخذ به المشّرع الجزائري بقوله في المادة و  ،1المعنوي

  .التفویض أو التوكیل یدخل في التمثیل الشّرعيو ..." زته أو ممثّلیه الشّرعیین من طرف أجه

  :حیاته المحدّدة قانونا حالة تجاوز الممثل الشّرعي لصلا .3

إذا تجاوز الممثل الشّرعي أثناء تصرفه باسم الشّخص المعنوي حدود صلاحیاته و ارتكب 

إلا أنّ غالبیة الفقه في فرنسا یذهب إلى أنّ  ،ل لا تثور مسؤولیة الشخص المعنويجریمة فالأص

دّي كذلك إلى وجود مساحة فلا یجوز الأخذ به لأنّه یؤ  ،شّرط لم یستلزمه المشّرع الفرنسيهذا ال

  . 2من عدم المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة 

  .ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي : رابعا 

لمسؤولیة الجزائیة للشخص إنّ هذا الشرط معتمد في أغلب التشریعات التي أخذت با

وي عن الجرائم لمعنمن ضمنها المشّرع الجزائري إذ نصّ على قیام مسؤولیة الشخص ا. المعنوي

بذلك فلا بدّمن استهداف ن قانون العقوبات و مكرر م 51طبقا للمادة ،التي ترتكب لحسابه

مصلحة لهذا الأخیر تعود علیه بسبب ارتكاب منفعة و  ،الجهاز أو الممثّل للشخص المعنوي

  . الجریمة

ل مدیر إما بهدف الحصول على ربح مالي أو الحصول على فائدة أو تفادي خسارة كقبو 

بنك إیداع أموال في البنك و هو یعلم أنّها متحصله من جنایة أو جنحة أو یفتح حسابات بنكیة 

ن البنك یأخذ على بهذه الحسابات لأ الأموالبموجب مستندات یعلم أنّها مزوّرة تمهیدا لإیداع 

                                                 
  104ص نبیل صقر، مرجع سابق،  -1
  . 73ص ، مرجع سابق، زینب سالم -2
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ت الإدارة ي إطار ممارسة صلاحیاطالما قام بها الجهاز أو الممثّل ف ،تعملیة بنكیة عمولاكل 

جزة لحساب وبالمقابل لا یسأل الشخص المعنوي عن الأعمال المن التسییر المخوّلة له قانوناو 

لكن هل مساءلة الشّخص المعنوي تمنع مساءلة الأشخاص الطبیعیة  المدیر أو أي شخص آخر

ت التي قانون العقوبامكرر من  51الممثّلة أو الأجهزة؟ بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة 

أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشّخص الطبیعي : "..تنصّ على أن

  .. "..كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

مسؤولیة  ،خص الطبیعي تقوم عنها مسؤولیتاننستنتج أن نفس الأفعال التي یقوم بها الشّ 

الشّخص الطبیعي الذي قام بالنشاط المادي  كذا مسؤولیةو . ص المعنوي كما قررناها سابقاالشّخ

  .1إما كشریك أو كفاعل أصلي حسب الحالة

  لة جزائیا البنوك المسؤو : ثانيفرع الال

-08-26المؤرخ في  03/11لقد أتاح قانون القرض والنقد الصادر بموجب الأمر 

عنویة وقد عرف البنوك على أنها أشخاصا م ،كانیة إنشاء عدة أنواع من البنوكإم 2003

وتوفیر  ،ومنح القروض ،مهمتها العادیة والرئیسیة إجراء عملیات جمع الودائع من الجمهور

  .والسهر على إدارتها،اللازمة وسائل الدفع 

 قائمة البنوك المعتمدة في الجزائر 2007-02-07المؤرخ في  01-07وقد تضمن المقرر رقم 

  :والتي تنقسم إلى،

    :هي البنوك العمومیة و -

 . بنك الجزائر الخارجي -

 .البنك الوطني الجزائري -

 .القرض الشعبي الجزائري -

 .بنك التنمیة المحلیة -

                                                 
  .188ص ، مرجع سابق،عبد الرحمان خلفي -1
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 .بنك الفلاحة -

 ).بنك( الصندوق الوطني للإدخار و الإحتیاط -

 ).بنك(الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة  -

  البنوك المختلطة 

جزائریة  وهو عبارة عن مؤسسة 1990-12-06والذي تأسس في  :بنك البركة -

بینما یمثل الجانب  ،ویمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ،وسعودیة

وقد تم توزیع حصص رأس المال بشكل یعطي للجانب ،السعودي بنك البركة الدولي

 .بینما یعود الباقي إلى الطرف السعودي. %51الجزائري أغلبیة بنسبة 

 ك سیتي بن -: البنوك الأجنبیة وهى    

 .بنك المؤسسة العربیة المصرفیة -

 .الجزائر-بنك نتاكسیس  -

 .بنك سوسییتي جینیرال -

 الجزائر -البنك العربي   -

 .الجزائر-بي باریباس.ن.بي -

 .الجزائر  - ترست بنك   -

 .بنك الإسكان للتجارة والتمویل -

 .بنك الخلیج -

 .فرنسا بنك -

اعتماد البنوك و  شروط تأسیس 1993-01-03مؤرخ في ال 01-93وقد حدد النظام رقم 

  المؤرخ 02-2000والمؤسسات المالیة والأجنبیة المعدل والمتمم بالنظام رقم 

  .1 2000- 04-02في  

                                                 
    . 101ص  ، الأموالالمسؤولیة الجزئیة للبنك عن جنحة تبییض  ،قدور علي  -  1
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  . تثیر أي إشكال ویمكن مساءلتها جزائیا بالنسبة للبنوك الخاصة والأجنبیة فهي لا

یة تتمتع وهو مؤسسة وطن ،إذ یعتبر بنك البنوك، أما بنك الجزائر فلا یمكن مساءلته جزائیا

ضع ولا یخ، وتطبق علیه قواعد المحاسبة التجاریة ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

وتملك الدولة رأس مال بنك الجزائر  ، مراقبة مجلس المحاسبةلإجراءات المحاسبة العمومیة و 

  .كلیة

صادیة أنها تخضع للمساءلة الجزائیة ذلك أنها مؤسسات عمومیة اقتفأما البنوك العمومیة 

 22-96من الأمر 05إضافة إلى ما نصت علیه المادة ،ویطبق علیها أحكام القانون التجاري 

حیث حصرت نطاق المسؤولیة  2003- 02-19مؤرخ في  01- 03بعد تعدیلها بموجب الأمر 

ولكن بالرجوع .الجزائیة للشخص المعنوي  في الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  01-05من القانون  02ة فقر  34إلى المادة 

نجدها استثنت من المساءلة الجزائیة البنوك وحصرتها إلا في  ،الإرهاب و مكافحتهما

  .1المؤسسات المالیة
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  :خلاصة الفصل

لأموال من الأساس التشریعي الدولي في تحدید مفهوم عملیات غسیل امما سبق یتبین أن 

 روالتي وضعت عملیات غسیل الأموال في إطا 1988الناحیة القانونیة هي اتفاقیة فیینا لعام 

جنائي حیث وضعت الأموال غیر المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدات والمؤثرات 

ة العقلیة تحت طائلة التجریم ثم تطور بعد ذلك مفهوم هذه العملیات من خلال الاتفاقیات الدولی

لتشمل الأموال الناتجة عن العدید من الجرائم الأخرى غیر  1988اللاحقة على اتفاقیة فیینا 

  الاتجار بالمخدرات كالاختلاس والسرقات والبغاء والفساد الإداري 

على الأفعال التي تشكل جریمة غسل الأموال وتحدید آلیات المشرع الجزائري قد ركز و 

الذي كان " ض الأموال بدلا من غسل العائدات الإجرامیةتبیی"المكافحة مع الأخذ بمصطلح 

مقترحا في المشروع التمهیدي المقدم من طرف الحكومة، ومحاولة تجفیف مصادرها والوقایة 

  .منها وإزالة كل ذریعة من شأنها أن تخفي مصدر الغسل بما فیها السر المهني والسر البنكي

ن قانون العقوبات على تجریم فعل مكرر م 389نصّ المشرع الجزائري في المادة 

لكن  ،من قانون العقوبات الجزائري 01تكریسا لمبدأ الشرعیة حسب المادة  تبییض الأموال

لاعتبار جریمة تبییض الأموال جریمة تبعیة لجریمة أولیة یقتضي تبیان هذه الأخیرة مصدر 

یتطلب وضع الإطار  ،ئیةكما أن الوصول إلى مرحلة تقریر العقوبة الجزا. المال غیر المشروع

علیه نتكلم أولا عن الركن الشرعي باعتباره المصدر المولد و . لإجرائي الملائم لهذه الجریمةا

هي الجریمة الأولیة ثم الركن سه تحدد الأركان الأخرى و للفعل الجرمي من عدمه وعلى أسا

  .المادي ثم الركن المعنوي أخیرا 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  الفصل الثاني

  ل المسؤولیة الجزائیة للبنك عن تبییض الأموالعماإ
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  :تمهید

 ،لا سیما بعد انفتاحها على السوق الدولیة ،بعد التطورات التي شهدتها الدولة الجزائریة    

وما یسمى بالمؤسسات ،عرفت ظهور شركات اقتصادیة خاصة  ،ودخولها اقتصاد السوق

لها نشاطات ،نیة حددها القانون التجاري تكتلت على عدة أشكال قانو ،العمومیة الاقتصادیة 

لاسیما في المجال المصرفي إلى ظهور نوع جدید من .واسعة وتأثیرات كبیرة في المجتمع

وذلك بسبب . تبییض الأموال أسالب ارتكاب جریمةلمنازعات وتطور كبیر في تقنیات و ا

 الهم باستخدام تقنیاتاستخدام محترفي هذه الجریمة لوسائل مختلفة ومتطورة لإخفاء مصدر أمو 

  .مصرفیة داخل البنوك یصعب على سلطات الضبط العادیة اكتشافها

المتعلق  01-05من القانون رقم  19لقد أدخل المشرع الجزائري من خلال نص المادة  

بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما، استثناء جدیدا یتمثل في واجب 

الذي یتعلق بالتصریح بهویة العمیل و كل العملیات التي یقوم بها، و التي الإخطار بالشبهة، و 

یمكن ان تكون أموال متحصلة من جنایة أو جنحة یراد إصباغها بالشرعیة وتتعلق بكل 

العملیات، مصرفیة كانت أو مالیة، و هذا یعد خروجا عن الالتزام بالسریة المصرفیة، حسب 

المتعلق  10- 90فقرة الرابعة من القانون  150ص المادة ون 01-05من القانون  22المادة 

لا یمكن ان یحتج بالسر المهني اتجاه اللجنة "والتي نصت انه) الملغى(بالنقد والقرض 

وهو ،ولا یجوز مساءلتهم في هده الحالة عن جریمة افشاء السر المهني او البنكي  ،" المصرفیة

 . 01-05من قانون  24و 23ما أكدته المادة 

. ولما كان نجاح النظام الاقتصادي للدول مرهونا بمدى فعالیة ونجاح جهازها المصرفي

الأساسیة لكل دولة تسعى إلى تحقیق استقرار  فإن سلامته ینبغي أن یكون من الأولویات

قانوني ومؤسساتي یتم وضع آلیات ذات طابع إستراتیجي و  وذلك عن طریق. نظامها المالي

ة رقابیة على الجهاز المصرفي وخلق أجهزة رقابة واشراف للنظر في تكریسه من خلالها أنظم

 .مدى التزامها بتنفیذ ما فرض علیها من قواعد، ومدى احترامها للتعلیمات وأنظمة 



  
 إعمال المسؤولیة الجزائیة للبنك عن تبییض الأموال:             الفصل الثاني

 

 47

إما بنوك خاصة في شكل شركات ذات ،شكل من هذه الأشكال  تأخذوالبنوك غالبا 

مما جعل المشرع الجزائري  ،ةة في شكل مؤسسات عمومیة إقتصادیأو بنوك عمومی ،أسهم

 15-04خاصة بعد صدور القانون رقم ،الأشخاص المعنویةیكرس المسؤولیة الجزائیة لهذه 

الذي نص على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة في  2004-11-10المؤرخ 

  . من حیث التجریم هذه المسؤولیة من حیث الأشخاص و  وحدد نطاق.قانون العقوبات 

جریمة تبییض الأموال التي قرر المشرع على المتورطین فیها ،ومن بین هذه الجرائم 

أو على موظفیها كأشخاص ،باعتبارها أشخاصا معنویة  ،جزاءات رادعة سواء على البنوك

إلى التزامات البنوك في الرقابة لجریمة تبییض ،لذلك نتطرق من خلال هذا الفصل ،طبیعیین 

  ".في مبحث ثاني" ثم الجزاءات المقررة للبنك" لفي مبحث أو "الأموال 

  التزامات البنوك بالرقابة على جریمة تبییض الأموال: المبحث الأول

تدابیر ووقائیة حفاظا على صكوك  اتخاذتعتمد الدول  الأموالتجریم غسیل  إلىإضافة 

من المهن الحرة مجموعة  وأصحابمن خلال فرضها على المؤسسات المالیة  أخرىدولة 

ة التي تتجاوز حد معین وكدا حفظ یبتوخي الیقظة في العملیات المال،  والإجراءاتالالتزامات 

بهده  الإخلالجانب هده التدابیر فرضت جزاءات على  إلىالسجلات لمدة زمنیة لخمس سنوات 

 أعمالمجموعة من القوانین تكفل هده الالتزامات من خلال الرقابة على  إلىإضافة ،الالتزامات 

  . البنوك والمؤسسات المالیة 

  جرائم تبییض الأموال منجراءات الوقائیة للبنك الإ: المطلب الأول

ودلك  من  ،لقد أورد المشرع الجزائري جملة من الضوابط والالتزامات استباقیة قبل حدوثها

ذلك بهدف التصدي والوقایة من تبییض وضعة على عاتق البنوك و  وقائیة خلال انتهاج سیاسة

  :والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وهي كالآتي 05/01لأموال وقد جاء بها القانون ا

طریق القنوات  إلزام المتعاملین أن یتم كل دفع أو تعامل مالي بواسطة وسائل الدفع وعن -1

وذلك لتفادي أي تسرب للأموال وقد جاء في هذا الصدد المرسوم التنفیذي رقم  ،البنكیة و المالیة
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والذي حدد الحد المطابق لعملیات الدفع عن طریق  14/11/2005المؤرخ في  05/442

إلى إما 1دج  50000القنوات البنكیة والمالیة وقد تضمن النص إخضاع دفع كل مبلغ یزید عن 

وعموما كل وسیلة دفع . أو الاقتطاع ،السند لأمر ،السفتجة ،بطاقة الدفع،التحویل  ،للصك إلى

ذا الالتزام أیضا على عملیات الدفع الجزئیة للدین نفسه المجزأ إرادیا ویسري ه ،كتابیة أخرى

 02وهو ما نصت علیه المادة  ،د ج 50.000والذي یفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أي 

إلا أن هذا النص لم یعمر طویلا إذ ألغي بموجب المرسوم التنفیذيٍ رقم .05/442من المرسوم

  : وذلك للأسباب التالیة ،2006المؤرخ في أوت   289/ 06

عدم تمكن الهیكل البنكي في بلادنا من استیعاب العدد الهائل من المعاملات على اعتبار  - 

  .أن المبلغ المحدد ضئیل جدا

افتقار البنوك إلى الإمكانیات المادیة اللازمة لفتح حساب بنكي لكل متعامل ومنحهم دفاتر -

  .  الصكوك

بفتح حسابات مالیة إجباریة لكل  ،النقد والقرض لا یلزم البنوكضف إلى ذلك فإن قانون  - 

  .المتعاملین

و عنوان زبائنها قبل فتح " أعرف عمیلك " إلزام البنوك للتأكد من هویة تطبیق لمبدا  – 2

حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو ربط أیة علاقة عمل أخرى وذلك 

لى المعلومات من العملاء إذ توجب تعلیمات بنك الجزائر بتطویر معاییر وطرق الحصول ع

على البنوك أن تكون بها سیاسة مكتوبة ومعتمدة من طرف مجالس إداراتها تتضمن الحد 

وبما  ،الأدنى من المعلومات والبیانات التي یجب استیفاؤها قبل الموافقة على فتح الحسابات

تح الحساب وغیر ذلك من الغرض من ف ،همصادر  دخل ،نشاطه ،مهنته ،یشمل هویة الزبون

بما فیها ربط الودائع  ،بل یجب أن یمتد  تطبیقها أیضا إلى المعاملات المصرفیة. المعلومات
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یر العمولات والتحویلات تغیاستبدال و  ،إیجار الخزائن الحدیدیة ،منح التسهیلات والقروض

  .وغیرها ،المصرفیة

التعلق بالوقایة من تبییض الأموال  05/01ن من قانو   09إلى  07وقد نصت المواد من 

والمتعلق بالوقایة من  06/01من القانون رقم  58وكذا المادة  ،رهاب ومكافحتهماوتمویل الإ

على إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بالتحقق من هویة الزبائن وفقا لوثائق ،الفساد ومكافحته 

  .    رسمیة صادرة من الجهات المختصة

بحسب ما وفقا لقواعد محددة، و تعلیمات بنك الجزائر كیفیة التحقق من هویة العملاء تبین و  -

 :إذا كان العمیل شخصا طبیعیا أم اعتباریا و ذلك كما یلي 

  الزبون الشخص الطبیعي  –أ  

لوثائق في سبیل ینبغي على البنك طلب نوعین من ا ،عندما یكون العمیل شخصا معنویا

ي تعلیمات بنك الجزائر بأنه یحظر على البنوك فتح الحسابات لأي تقض ،التحقق من الهویة

عمیل فرد إلا بعد إستفاء صورة من بطاقة الشخصیة وذلك إذا كان العمیل جزائریا أو غیر 

 الأشخاصبشرط صلاحیة تلك البطاقة وذلك لإثبات هویة لجزائریین المقیمین في الجزائر و ا

  .1یتولون التوقیع باسمهو البنك  أمامالدین یمثلون هدا الشخص 

  الزبون الشخص الاعتباري   -ب

على البنوك فتح الحسابات للأشخاص  كما تقضي تعلیمات بنك الجزائر بأنه یحظر -

، الموثق، فضلا عن النظام الأساسيالاعتباریین إلا بعد استیفاء صورة عقد تأسیس الشركة 

بیة الغیر العاملة في الجزائر فإنه بالنسبة للشركات الأجنو  ،وشرط صلاحیة هذه المستندات

، شریطة أن تكون معتمدة أي مصادق بین من الجهات استیفاء الأوراق الثبوتیة لها یتعین

  .2المختصة بالدولة كالوزارات المعنیة مثلا
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  :الزبائن الغیر اعتیادیین  –ج  

ة قائمة مع البنوك ابات أو علاقأو یطلق علیهم العملاء العابرون هم الذین لا توجد لهم حس    

، أو إجراء عملیة أو صفقة مع البنوك كتبدیل العملات أو إجراء مایتقدمون بطلب خدمة و 

، ولقد خزائن حدیدیة وغیرها من الخدمات المصرفیة استئجارأو ،تحویل مصرفي للخارج 

ن لالة على هذه الفئة ماستخدمت تعلیمات بنك الجزائر تسمیة الزبائن الغیر اعتیادیین للد

 ،على البنوك قبل تنفیذ التعلیمات أو الخدمات المطلوبة ،توجب التعلیمات المذكورةالعملاء و 

و تلزم  ،من التعلیمات المذكورة 04استیفاء وثائق الهویة الشخصیة المشار إلیها في المادة 

ء في التعلیمات البنوك بان تمتنع عن تنفیذ المعاملة أو إجراء العملیة المصرفیة لهؤلاء العملا

  .حالة عدم استیفاء الأوراق و المستندات المذكورة 

  :المستفید من الحساب  –د  

المصالح المالیة لبرید الجزائر ائر البنوك والمؤسسات المالیة و تلزم تعلیمات بنك الجز       

هو المستفید من ذلك الحساب، ،بواجب التحقق من أن العمیل الذي تم فتح الحساب باسمه

ون صفة خاصة إلى ضرورة التحقق من أن التعلیمات التي تجرى على الحساب تكیشیر ذلك بو 

، وبعبارة أخرى فإنه ینبغي أن یكون العمیل هو المستفید من صاحب الحساب نفسه ولصالحه

الحقیقي من الحساب المفتوح باسمه ویسري هذا الالتزام بالنسبة إلى كافة الحسابات الجدیدة 

  .1النسبة للحسابات القائمة لدى البنوكبكافة أشكالها ، وكذلك ب

المعاملات التي تجرى على الحساب أو الكافیة للتأكد من أن العملیات و أن تبدل العنایة      

، لا سیما فیما لو ثارت لدى البنك شبهات الح الزبون المفتوح باسمه الحسابمن خلاله هي لص

  .حول طبیعة نشاط الزبون 

، فإنه یتعین تح حساب نیابة عن الغیرزائر بأنه في حالة قیام بفوتنص تعلیمات بنك الج     

یتناول هذا البند من التعلیمات لطبیعة ونطاق التمثیل القانوني، و  استیفاء المستندات المؤیدة
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وسیطا أو وكیلا ، كأن یكون ساب جاري لدى البنك باسم شخص آخرحالة قیام شخص بفتح ح

و ذلك الشخص الآخر أي لعمیل صاحب الحساب ه، ومن ثمة فإن اعنه في هذا الشأن

، وأن من فتح الحساب هو لى إجراءات فتح الحساب لدى البنك، ولیس الشخص الذي تو الموكل

، فإنه في حالة فتح حساب نیابة عن الغیرعلى أي حال فإنه النائب القانوني أو الإتفاقي، و 

ادر للغیر من العمیل ، كالتوكیل الصذلكباستیفاء المستندات المؤیدة لیتعین على البنك أن یقوم 

الحساب یفتح لقاصر ،أو المستندات المؤیدة للنیابة في فتح الحساب فیما لو كان ،)التفویض( 

في إلزام عقد فتح كما یكون على البنك واجب التحقق من سلطة الوكیل أو النائب  ،مثلا

تنطبق على الحسابات التي تم  ، كما تقضي التعلیمات بأن القواعد المتقدمةالحساب وإدارته

إسم أو أسماء  فتحها من قبل المحاسب نیابة عن عملاءهما إذ یتعین على البنوك إستیفاء

  . العملاء المستفیدین من الحسابات المذكورة مؤیدة بالمستندات القانونیة اللازمة 

حلیة والدولیة لمدة إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بحفظ كل السجلات الضروریة للعملیات الم -

سنوات على الأقل وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة بالمعلومات وهذه  05

السجلات یجب أن تكون مكتملة وكافیة تشمل مبالغ وأنواع العملة المستخدمة إن وجدت وذلك 

اظ ، ویجب على البنوك أیضا الاحتفمة الدعوى الجزائیة إن لزم الأمرلتوفیر الدلیل على إقا

وملفات حسابه وأعماله وذلك لمدة  ،العمیل مثلا صورة لبطاقة الهویة بسجلات عن هویة

 05/01من القانون  14نصت علیه المادة  سنوات على الأقل بعد قفل الحساب وهو ما05

  .1المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال

یر العادیة والكبیرة یجب على البنوك أن تولي عنایة خاصة لكل العملیات المركبة والغ -4-

غرض اقتصادي واضح أو وكل الأنماط غیر المعتادة للعملیات التجاریة التي لا یكون لها 

، ویجب التحري والاستعلام بقدر الإمكان عن خلفیة مثل هذه العملیات والغرض قانوني بیّن

وتحرر تقریر منها ومصدر الأموال ووجهتها ،وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین 

  .سري یبلغ إلى خلیة الإستعلام المالي 
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إلى خلیة الإستعلام المالي بكل عملیة تتعلق بأموال  *تلزم البنوك بتحریر الإخطار بالشبهة -5

ویتعین القیام بهذا الإخطار  ،1یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة ولاسیما تبییض الأموال

جیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازها وهو ما نصت بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأ

  .  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  05/01من القانون رقم 20علیه المادة 

كما یجب على البنوك عدم تبصیر أو تحذیر العملاء الذین یتم تقدیم معلومات عنهم إلى 

  .یات حتى للغیرالسلطة المختصة كما یجب علیهم عدم التصریح بمثل هذه العمل

یجب على البنوك تعزیز نظم الرقابة الداخلیة وذلك بإعداد سیاسة وإجراءات واضحة ودقیقة  -6

معتمدة من طرف مجلس إدارة كل بنك تعقب تبییض الأموال وطرق اكتشاف العملیات المنوطة 

  :وذلك 

خلیة التي یصفها دعم الانضباط الإداري ونقصد بالانضباط الإداري فقط أنظمة الرقابة الدا -

البنك لسلامة أدائه ولواقع العقاب وتعلیمات الحمایة والوقایة من الانحراف وإنما یشمل هذا 

  .وهو استقامة أخلاق العاملین  ،الانضباط ماهو أهم من ذلك

 05/05من نظام بنك الجزائر  19إلى17تدریب الموظفین المختصین نصت المواد من  -

ك ،لأن تدریب الموظفین المختصین بمكافحة عملیات تبییض على وجوب تكوین أعوان البن

الأموال والرفع من قدراتهم الفنیة في هذا المجال هو أحد أهم التدابیر الوقائیة التي ینبغي أن 

  .یلجأ إلیها البنك من أجل التصدي لجریمة تبییض الأموال

تحقق من مدى الالتزام مراجعة وتحسین نظم وإجراءات الاكتشاف لدى البنوك لتقویمها وال -

من نظام بنك  10یسمى بأنظمة الإنذار المنصوص علیها في المادة  بتطبیق تلك النظم وهو ما

  .2الجزائر 

                                                 
  .حقینظر المل  *
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  الأجهزة الرقابیة لجریمة تبییض الأموال عبر البنك :مطلب الثانيال

فیها  تركز . الأوروبیة بتحدیث منظومة قانونیةمن الدول العربیة منها و  على غرار العدید   

قامت  سات المصرفیة وضمان استقلالیتها،على المؤس الإشرافعلى تعزیز أجهزة الرقابة و 

الجزائر ووفقا لمعاییر تتماشى مع المواصفات الدولیة التي فرضتها الاتفاقیات الدولیة التي 

. جریمة تبییض الأموال بصفة خاصةفحة الجریمة المنظمة بصفة عامة و صادقت علیها لمكا

تشریعیة لا تقل أهمیة  لجهود تضاف إلى تلك التي بذلتها والمتمثلة في وضعها سیاسةفهذه ا

من خلال إنشائها لهیئات إداریة مستقلة تم استحداثها خصیصا لهذا . عن غیرها من الدول

 :تمثلت في . الغرض

 خلیة معالجة الإستعلام المالي:  أولا

تنفیذا لالتزامات الجزائر   ، 2002بالمالیة لسنة لقد تم انشاء الخلیة من قبل الوزیر المكلف     

للحدود الوطنیة المنعقد الدولیة لاسیما اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

ـیض من قانون الوقایة من تب 04كما عرفت المادة ا،والتي صادقت علیها الجزائر  ببالیرمو

طة إداریة على أنها على أنها سل ،1ا الهیئة المتخصصة مكافحتهمالأمـوال و تحویـل الإرهاب و 

 ،وضع لدى الوزیر المكلف بالمالیةالمعنویة والاستقلال المالي ت مستقلة تتمتع بالشخصیة

المتعلق بتنظیم و عمل و  07/04/2002المؤرخ في  02/127م المنـشأة بموجـب المرسوم رق

المختصة بالوقایة تبیض الأموال د الأجهـزة باعتبارها  احو  ،خلیة معالجة الاسـتعلام المالي

بیض الأموال في التوصیة رقم قد نصت مجموعة العمل المـالي لمكافحـة عملیـات یتو  ،ومكافحته

لقي بمثابة مركز وطني لت نشاء وحدة استخبارات مالیة تكـونالتي ألزمت فیها البلدان بإو  26

یض الأموال وتتكون یتببالمتعلقـة بعملیـات  غیرها من المعلوماتتقاریر المعاملات المشبوهة و 

 :2الآتیةخلیة معالجة الاستعلام المالي من الأجهزة 
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 :تشكیلة  خلیة معالجة الاستعلام المالي -1-

یتكفل مجلـس الخلیـة وهیاكل إداریة وتقنیة و  ،معالجة الاستعلام المالي من مجلستتكون خلیة  -

 .یسیر المصالح الإداریة للخلیة تحت سلطة الرئیس  بإدارة الخلیة، أما الأمین العام فهو

  :مجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي  -

أعضاء مـن بیـنهم رئـیس یعینون بمرسوم رئاسي لمدة أربع  06یتكون مجلس الخلیة من و  

یختار أعضاء المجلس من بـین الأشخاص المشهود لهم سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة و 

ـس الخلیة مرة واحدة في یجتمـع مجلو  ،یة وبخبرتهم في المجال المالي والقانونيلبكفاءتهم العم

 تتخذ قراراته بالإجماع كما یمكن للمجلس أن یجتمع بنـاءا علـى و  ،كل أسبوع

استقلالیة الخلیة، مجسدة في كون قراراتها تتخذ على مستوى و  ،أو أحد الأعضاء ،طلب رئیسه

من جهة هذا من جهة و  ،یحقق الفعالیة في إتخاذ القراراتا المجلس وأن التسییر جماعي مم

یجعلهم یعملون في استقلالیة تامة  ،أخرى ففكرة تعین أعضاء المجلس لفترة محددة من الزمن

 .من حیث التشغیل 

 الإشرافحیث یتولى  ،عام یعین باقتراح من رئیس الخلیة أمین یرأسها: العامة الأمانة - 

العامة تسییر الخلیة  الأمانةتتولى و  ،ورؤسائها تحت سلطة رایس الخلیة المباشر على المصالح

  .1الإداریة والتقنیة التي تتعلق بمجال اختصاص الهیئة الأمورومساعدة رئیسها في كل 

  : المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي -

 .كالتالي هي أربع مصالح لخلیة و كل مصلح رئیس یعین باقتراح من رئیس ا یرأس

وكذلك  ،رات بالشبهة التي ترد إلى الخلیةتقوم بتلقي كل الإخطاو  :مصلحة التحریات -

 .المعلومـات الواردة والتقاریر والعلاقات مع المراسلین
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ل الجو انب القانونیة للملفـات تقوم هذه المصلحة بدراسة كو : مصلحة التحالیل القانوني -

تقدیم في كل بلدان العالم و  ،ة على دراسة القوانین ا لمقارنةكما تعمل المصلح ،تحلیـل الوقائعو 

 كل الاقتراحات 

ا تبییض التعرف على اتجاهالدراسات و  إعدادكما تعمل على  ،المفیدة في المجال القانوني

 .الأمـوال محلیا وعالمیا

تعمل هذه المصلحة على جمع كل البیانات الخاصة بوحدات : مصلحة التعاون الدولي-

كة الخلیة في القوانین المتعلقة بالتعاون الدولي من حیث مشار ـتخبارات المالیة في العالم و لاسا

 .1التحقیقات المشتركة النشاطات الدولیة و 

الأدوات تعمل هذه المصلحة على جمع وحفـظ كـل الوثـائق والدراسـات و : مصلحة التوثیق-

  .ة للتدریبالبیداغوجی

 :لام الماليات و مهام خلیة الاستعاختصاص 2

 .مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال -

 المتعلقة بكل عملیات تمویل الإرهاب أو تبییض  استلام تصریحات الاشتباه ومعالجتها، -

 .الأموال التي ترسلها إلیها الهیئات والأشخاص الذین یعینهم القانون 

 ى وكیل الجمهوریة المختص إرسال الملفات المشبوهة بوقائع قابلة للمتابعة الجزائیة إل -

 . إقلیما

 تقترح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعه مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض  -

 .الأموال

 تضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الإرهاب وتبییض الأموال  -

 .وكشفها
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والهیئات الذین  خاصالأشتطلب كل وثیقة أو معلومة ضروریة لإنجاز مهامها من طرف  -

یعینهم القانون، وتستعمل المعلومات المستلمة حصرا للوقایة من تبییض الأموال وتمویل 

 .الإرهاب

والأجهزة  تصدر الخطوط التوجیهیة والسلوكیة والتعلیمات الخاصة بالاتصال مع المؤسسات  -

الإرهاب  تمویلالمتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة في إطار الوقایة من تبییض الأموال و 

  .ومكافحتها كما یمكنها الاستعانة بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في أداء مهاها 

- 05من القانون رقم  04وقد إرتبطت هذه الخلیة مع البنوك والمؤسسات المالیة بموجب المادة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  2005فبرایر 06المؤرخ في   01

خلیة معالجة الاستعلام المالي المنصوص " حتهما حین عرفت الهیئة المتخصصة بكونها ومكاف

وقد حدد هذا القانون مهام الاستكشاف الخاصة بها وأضاف " علیها في التنظیم الساري المفعول

 .ساعة على تنفیذ أي عملیة بنكیة 72بعض المهام منها الاعتراض بصفة تحفظیة ولمدة 

 ، قد ألزم بنك 2005فبرایر  06المؤرخ في  05-01ابقا إلى أن القانون وقد تمت الإشارة س

الجزائر واللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى الهیئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات  

المتعلق بالنقد  90 -10المالیة في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، فإن القانون رقم 

، أوكل للجنة المصرفیة مهمة مراقبة البنوك 03-11والمتمم بالأمر رقم والقرض والمعدل 

والمؤسسات المالیة بناء على الوثائق وفي عین المكان، كما یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه 

  .1المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

  .اللجنة المصرفیـــــــــــــــــــــة:  ثانیا

  :تعریف اللجنة المصرفیة -1

لك ذو  1990 أفریل 14مستقل حملة تسمیة اللجنة المصرفیة في  إداریةاستحدثت كهیئة و 

- 03 والأمر ،منه  143المتعلق بالنقض والقرض وفق لمادة ) الملغى( 10-90بموجب قانون 
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وكلف بمراقبة حسن تطبیق القوانین  ،المعدل والمتمم للقانون السابق 04-10 والأمر 11

  . لها البنوك والمؤسسات المالیة ومعاقبتها على المخالفات التي ترتكبهاالتي تخضع  والأنظمة

نما تعرض فقط لدورها إ ،لطبیعة القانونیة للجنة المصرفیةعلى المشرع انه لم یحدد ا بوما یعا

ة وذلك من خلال رقابتها على شروط  ،1الإشرافي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالی

وفضلا عن . والسهر على حسن سیر المهنة المصرفیة،یتها المالیة استغلالها و نوعیة  وضع

ذلك فإنها تقوم بمعاینة المخالفات بناء على التقاریر والوثائق المعدة من طرف فرق التفتیش 

تأدیبیة وأخرى  الضروریة لذلك لاسیما فرض جزاءاتومحافظي الحسابات، واتخاذ التدابیر 

 .جزائیة أو مدنیة

  :ة المصرفیةتشكیلة اللجن-2

ها لتبیان الطبیعة القانونیة تشكیلة اللجنة عنصر من العناصر التي یمكن الاعتماد علی إن   

 04-10المتمم والمعدل بموجب الأمر  11-03من الأمر 106وتبعا لأحكام المادة  ،لها

من خلال عضویة إطارات وكفاءات ذوي اختصاص وخبرة عالیة في المجال المالي  وتتألف

كما أنها تعتمد على كفاءات من سلك القضاة للقیام بدورها . سبي للقیام بدورها الرقابيوالمحا

 الشبه القضائي عند فرضها جزاءات بعضها یتسم بالطابع التأدیبي وأخرى

 ذات الطابع الجزائي، وبناء علیه تتكون اللجنة المصرفیة من أعضاء یتم تعینهم من طرف

 :نوات یتمثلون فيس 05الجمهوریة لمدة  رئیس السید

 .رئیس اللجنة وهو محافظ بنك الجزائر یعتبر: المحافظ -

 أعضاء یختارون ما بین المشهود لهم بكفاءتهم في المجال المالي والمصرفي 3 -

 .إلیها بصفة أصلیة  والمحاسبي، یتم انتدابهم من المصالح الإداریة التي ینتمون

 باختیار من رئیسها دهم من المحكمة العلیامن سلك القضاة یتم انتداب أح) 02(عضوین  -

                                                 
  . 255ص  ، مرجع سابق،العید سعدیة -1



  
 إعمال المسؤولیة الجزائیة للبنك عن تبییض الأموال:             الفصل الثاني

 

 58

الأول وینتدب الثاني من مجلس الدولة باختیار من رئیسه مع استشارة المجلس الأعلى للقضاء 

 .سنوات )05( خمسلمدة 

 تم إضافة هذا العضو إلى تشكیلة اللجنة بموجب الأمر: ممثل عن مجلس المحاسبة -

 .الأولین المستشارین من بین اختیاره من رئیس المجلس ویتم 10-04رقم 

 هذا المنصب أضیف كذلك إلى عضویة اللجنة: ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة - 

 .2010تعدیل قانون النقد والقرض في سنة  بموجب

 تحدید اختصاصها من طرف مجلس تزود اللجنة بأمانة عامة یتم: الأمانة العامة للجنة -

 .1تنظیمها وعملها بناء على اقتراح اللجنة كیفیة إدارة البنك الجزائري ویحدد

 :اختصاص ومهام اللجنة المصرفیة  – 3

عزز اللجنة المصرفیة سلطات  الأموالطار مساعي المشرع الجزائري في مكافحة تبییض إفي 

عند الحدیث عن مهام هذه اللجنة یمكن تقسیمها إلى  ، 01-05لها بموجب قانون  إضافیة

 .مهام وقائیة ومهام ردعیة

 :المهام الوقائیة -

 .مراقبة مدى إحترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة -

 .تفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیتها المالیة -

 .تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة -

 .الیة بناء على الوثائق وفي عین المكانتراقب اللجنة البنوك والمؤسسات الم -

 .تستمع اللجنة إلى الوزیر المكلف بالمالیة بطلب منه -

 .تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها -

 تطلب من المؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة  -

 .بالسر المهنيمهامها و لا یجوز الاحتجاج أمامها 
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 یمكن للجنة أن توسع تحریاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین  -

 .الفروع التابعة لهمااشرة على البنك أو مؤسسة مالیة و الذین یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مب

 تها إلى فروع بل أكثر من ذلك وفي إطار الاتفاقیات القضائیة یمكن للجنة أن توسع تحریا -

 الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج، وتبلغ نتائج المراقبة في عین المكان إلى مجالس 

إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، والى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في  

 .محافظي الحسابات إلىالجزائر و 

ة توجیه تحذیر بعد إتاحة الفرصة لمسیري في حالة الإخلال بقواعد سیر المهنة یمكن للجن - 

 .هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهم

 وضعیته ذلك، لیتخذ، في أجل  تبرریمكن للجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما  -

  .1معین، كل التدابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أسالیب تسییره

 :عقابیة المهام الردعیة أو ال-

 .التي تتم معاینتها لالاتتالمعاقبة على الإخ -

معاینة المخالفات التي یرتكبها أشخاص  الدین یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة  -

دون أن یتم إعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها ودون المساس 

 .الجزائیة والمدنیة الأخرىبالملاحقات 

ي حالة إخلال بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه ف -

أو لم یذعن لأمر أو لم یتخذ في الحسبان التحذیر ، یمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات  

 .2الإنذار او التوبیخ

  :المصلحة المركزیة للخاطر: ثالثا 

 من القانون  160مخاطر تم إنشائها بموجب المادة تجدر الإشارة إلى أن مصلحة مركزیة ال
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من  2و1الفقرة  98المتعلق بالنقد والقرض وهذه المادة تم تعدیلها بموجب المادة  90-10

ینظم " المعدل والمتمم، والمتعلق بالنقض والقرض، وقد نصت على ما یلي  11-03القانون 

تكلف بجمیع أسماء " زیة المخاطر مرك" بنك الجزائر ویسیر مصلحة لمركزة المخاطر تدعى 

المستفیدین من القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات 

 ".المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة 

انطلاقا من هذه المادة یتضح أن الطبیعة القانونیة لها هي مصلحة إداریة في بنك الجزائر 

كذلك یجب على البنوك والمؤسسات المالیة الانخراط في مركزیة  98لمادة وبموجب نص ا

، فإن مجلس النقد والقرض هو 98ودائما في إطار المادة .المخاطر، ویجب تزویدها بالمعلومات

الذي ینظم سیر مركزیة المخاطر وتمویلها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة التي ال تتحمل 

مارس  22، المؤرخ في  02-92وتطبیقا لذلك صدر النظام رقم  .سوى تكالیفها المباشرة

منه مهمة هذه  02، الذي یتضمن تنظیم مركزیة الإخطار وعملها، وقد حددت المادة 1992

المصلحة في التعرف على الإخطار المصرفیة وعملیات القرض الإیجاري التي تتدخل فیها 

ت الواقعة على البنوك والمؤسسات المالیة وبخصوص الالتزاما. أجهزة القرض وتجمعها وتبلغها

 : اتجاه مركزیة المخاطر بموجب هذا النظام هي 

، بضرورة أن تنخرط أجهزة القرض التي تمارس 11-03من الأمر  98تكریس نص المادة  -

وتحترم قواعد  نشاطها في التراب الوطني، الانضمام إلى مركزیة المخاطر التابعة لبنك الجزائر

 .اما دقیقا عملها إحتر 

 یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تعلن عن المساعدات التي تمنحها لزبائنها سواء  -

 ).أشخاصا معنویین او طبیعیین ( أكانوا 

لا یمكن لجهاز القرض أن یقدم أي قرض خاضع للإعلان لزبون جدید دون أن یستشیر  -

لة تسجیل مخالفات في ذلك یتم إعلام وفي حا.مقدما مركزیة الإخطار التابعة لبنك الجزائر

والتي من الممكن أن تسلط العقوبات على البنوك والمؤسسات المالیة  ،اللجنة المصرفیة

 .1المخالفة
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  عن جریمة تبییض الأموال الجزاءات المقررة للبنك: مبحث الثانيال

جاهل لذلك لم یت ،في ارتكابها هي جریمة یلعب البنك دور إن جریمة تبییض الأموال

بات المشرع العقوبات المفروضة على الشخص المعنوي القائم بهذه العملیة إلى جانب العقو 

  .هم موظفي البنكالمقررة للأشخاص الطبیعیین و 

قانون  7مكرر  389إلى  1مكرر 389وقد افرد المشرع الجزائري في المواد من 

في جریمة تبییض الأموال  قائمة طویلة للعقوبات الواجب تطبیقها على الضالعین ،العقوبات

وذلك بتحیین الجزاءات تماشیا مع ما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة  ،تتلاءم مع طبیعتهم

 :دة الثالثة من اتفاقیة فیینا علىحیث نصت الفقرة الرابعة من الما. المصادق علیها من الجزائر 

ولى من هذه المادة على كل طرف أن یخضع ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأ"

الغرامة ، و غیره من العقوبات السالبة للحریةفیها جسامة هذه الجرائم كالسجن و لجزاءات تراعي 

  ".المالیة و المصادرة 

البحث تقتضي التكلم عن الجزاءات  المنهجیة السّلیمة بالنظر لموضوعونشیر أنّه مع كون 

لارتباطها بالجزاءات المقررة للأشخاص و  نهأإلا . وي المتمثل في البنكالمقررة للشخص المعن

ومن ناحیة أخرى أنّ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  ،لطبیعیة العاملة بالبنك من ناحیةا

لذلك نتكلم على العقوبات المقررة  ،لمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعيبعد إقرار ا ،جاءت زمنیا

  ".مطلب ثاني"المقررة للبنك  ثم ننتقل إلى العقوبات" مطلب أول"لموظفي البنك

  العقوبات المقررة لموظفي البنك: ولالمطلب الأ 

من 1مكرر  389یخضع تبییض العائدات الإجرامیة للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

فإذا ثبت ضلوع أحد  ،من قانون مكافحة الفساد 51مواد كذلك للقانون العقوبات  وما بعدها و 

محافظا أو مستشارا أو مراقبا أو  ،مة مهما كانت درجة مسؤولیتهالجریموظفي البنك في هذه 

  :یطبق القاضي العقوبات التالیة  ،أو رئیس مجلس الإدارة إلى أبسط موظف بالبنك ،مدیرا عاما
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  العقوبات الأـصلیة :الأولالفرع 

عقوبات و  ،عقوبات مقررة للتبییض البسیط ،میّز المشرع الجزائي بین نوعین في العقوبات

  .مقررة للتبییض في صورته المشددة

  :التبییض البسیط -1

منصوص علیها في المادة یعدّ التبییض بسیطا ما لم یتوفر فیه ظرف من الظروف ال 

ب الجریمة إرتكا ،استعمال التسهیلات التي یوفرها نشاط مهني  ،وهي الاعتیاد ،2مكرر 389

مرتكب التبییض البسیط بالحبس  1مكرر 389ومنه تعاقب المادة  ،في إطار جماعة إجرامیة

  .1من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة مالیة قدرها من ملیون إلى ثلاثة ملایین دینار جزائري 

  :التبییض المشدد -2

على أنه یعاقب مرتكب جریمة تبییض الأموال المقترنة بظرف  2مكرر 389و تنص المادة  

  :مشدّد من الظروف التالیة 

 د على ارتكاب جریمة تبییض الأموالإذا كان الجاني معتا.  

  إذا ارتكبت الجریمة باستعمال التسهیلات التي یمنحها له نشاطه المهني.  

  إذا ارتكب الجاني الجریمة في إطار جماعة إجرامیة.  

قدرها أربعة وبغرامة مالیة  ،فإنه یعاقب علیها بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

منه  42قد نصّ في المادة  ،الإشارة إلى أن قانون مكافحة الفساد تجدرو . ملایین دینار جزائري

  .على جریمة تبییض الأموال كجریمة من جرائم الفساد  ،

منه على ظروف مشدّدة عند ارتكاب مثل هذه الجرائم من طرف  48ونصّ في المادة 

لهیئة أو أو عضوا في ا ،أو ضابطا عمومیا  ،قاضي أو موظف یمارس وظیفة علیا في الدولة 

أو  ،ضابطا أو عون شرطة قضائیة أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة 

                                                 
  . 420ص  ، مرجع سابق،بوسقیعة أحسن -1
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یعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة و بنفس الغرامة المقررة  ،موظف أمانة ضبط 

  .للجریمة المرتكبة 

 لاسیما بعد التعدیل الأخیر ،فلا بأس ،ومادامت العقوبة نفسها فأي من النصین طبقا  

الذي عدل المادة  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23لقانون العقوبات بموجب القانون 

بعد ما كانت العقوبة السالبة للحریة هي الحبس من عشر سنوات إلى خمس . 2مكرر  389

من  42ضف إلى ذلك أنّ المادة . عشرة سنة رفع المشرع الحد الأقصى إلى عشرین سنة 

  .ون العقوبات قانون الفساد تحیل إلى قان

  :الفترة الأمنیة

المعدّل لقانون العقوبات نجده نصّ على إجراء مستحدث  06/23الرجوع إلى القانون 

 60و عرفها المشرّع في المادة  ،سمّاه الفترة الأمنیة . یتعلق بتطبیق العقوبة السالبة للحریة

الوضع في لعقوبة و التوقیف المؤقت لتطبیق امكرر أنها حرمان المحكوم علیه من تدابیر 

  والإفراج المشروط  ،وإجازات الخروج و الحریة النصفیة ،شات الخارجیة أو البیئة المفتوحةالور 

والتي تكون بقوة القانون  ،على الفترة الأمنیة ،2مكرر ،1مكرر  389ونصّ في المادتین 

كوم بها لعقوبة المحإذا كانت افیها صراحة على الفترة الأمنیة و بالنسبة للجرائم التي ورد النص 

فتطبیق  ،قوبة تساوي أو تزید عن خمس سنواتإما إذا كانت الع ،تساوي أو تفوق عشر سنوات

  . الفترة الأمنیة یصبح جوازي للقاضي

وخلاصة القول أنّه یجوز للقاضي عند إدانة أحد موظفي البنك بجریمة تبییض الأموال 

أن لا یفید . تساوي أو أكثر من خمس سنواتو إذا كانت العقوبة المحكوم بها  ،حسب الأحوال

  المحكوم 
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 ،أو الوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة  ،علیه من تدابیر التوقیف المؤقت

خلال سنتین و نصف عل الأقل من . والحریة النصفیة و الإفراج المشروط  ،وإجازات الخروج 

  .31مكرر  60قضاء العقوبة طبقا للمادة 

  العقوبات التكمیلیة: ثانيالفرع ال

وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة و قد نصّ قانون العقوبات علیها في المادة 

 5و 4مكرر 389من قانون الفساد و كذا المادة  51-50التاسعة كما نصّ علیها في المادة 

 و نلاحظ باستقراء هذه النصوص أنّ المشرع  جعل بعض ،من قانون العقوبات كذلك  6و

  :والبعض الآخر جعلها جوازیه للقاضي  ،كالمصادرة ) إلزامیة (العقوبات التكمیلیة إجباریة 

  :العقوبات التكمیلیة الإلزامیة/ 1

المصادرة هي العقوبة التكمیلیة الإلزامیة الوحیدة إذ یعتمد التشریع الحدیث في مكافحة   

و الحیلولة دون استفادتهم من الجریمة المنظمة على ضرب أصحابها في النفع العائد علیهم 

 389من قانون الفساد و المادة  51/2لذلك نصّ في المادتین  ،و لو  آجلا  ،أثار الجریمة 

من قانون العقوبات على وجوب الحكم بالمصادرة عندما ینطق القاضي بالإدانة في  4مكرر

  .جریمة تبییض الأموال

أو ) العائدات الإجرامیة (موال الحرمان الدائم من الأوتعني التجرید و : المصادرة

وتعتبر  ،وأیلولتها للدولة نهائیا) ستعملةالمعدات المالوسائل و (أو الوسائط ) الفوائد(المتحصلات 

وهذا لتفویت الغرض الحقیقي من  ،انون العقوباتالمصادرة من أهم الجزاءات التي نصّ علیها ق

وهذا مواكبة من المشرّع . یر مشروعةصول على عائدات كبیرة غوراء تبییض الأموال وهو الح

  .2فیما یخص عقوبة المصادرة ،الجزائري لما نصت و أكدت علیه اتفاقیة فیینا 

                                                 
  .  105ص ، مرجع سابق،قدور علي -1
 .128ص ، مرجع سابق، زینب سالم -2
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وجب على الجهة القضائیة المختصة الحكم بمصادرة أو  4مكرر  389فنص في المادة 

انت إلاّ الفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك في أي ید كمحل التبییض بما فیها العائدات و الأموال 

  . 1إذا برر مالكها أنه یحوزها بسند شرعي أو كان لا یعلم بمصدرها الجرمي

وبالرغم من أنّ النص العربي لا یفهم منه صراحة الوجوب إلا أنّ النص الفرنسي یحمل 

یلاحظ أنّ المشّرع الجزائري أتى بأحكام خاصة بعقوبة و  ،على الاعتقاد أنّ المصادرة إلزامیة 

  : و هي 4مكرر  389لمادة المصادرة في ا

لا إذ اثبت حائزها أنّ مصادرة الأموال موضوع جریمة التبییض تكون في أي ید كانت إ .1

ن یثبت أنه إما أإما بإظهار سند شرعي كالملكیة والحیازة و  یكون ذلكو  ،أنه حسن النیة

لم لمصادرة ولا یعلم یكن مدان من أجل الوقائع التي أدت إلى الم یكن متابع شخصیا و 

وهذا حسب القاعدة العامة في المصادرة التي تحفظ حقوق الغیر . بمصدرها الجرمي

  .ق ع  2   ، 4/ 1مكرر 15حسن النیة المادة 

أن الحكم بالمصادرة یكون في جمیع الأحوال و حتى لو انتهت المتابعة إلى إصدار قرار  .2

عة إذا كانت القضیة أو الأمر بأن لا وجه للمتاب ،لحفظ إذا كانت على مستوى النیابةا

و یكون ذلك بجدولة القضیة  ،على مكتب قاضي التحقیق لسبب بقاء الفاعلین مجهولین 

رة أمام الجهة القضائیة المختصة من طرف النیابة مع تقدیم ممثل النیابة طلب بمصاد

  .والتي غالبا ما تكون مبالغ ضخمة  ،الأموال و العائدات الإجرامیة

ومثال ذلك أنّ . ود هذه العائدات ذات المصدر غیر المشروع الحكم بالمصادرة في حد .3

مصدر غیر المشروع ملیون دج و الأموال ذات ال 30الأموال ذات المصدر المشروع 

فعندما یقضي القاضي بالإدانة بجریمة تبییض الأموال یقضي  ،ملیون دج 10هي 

  .2ملیون دج أموال مشروعة  10ملیون دج منها  20بمصادرة  

                                                 
  . 322، مرجع سابق، حسن بوسقیعةأ -1
 . 107ص ، مرجع سابق، علي دورق -2
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  :عقوبات التكمیلیة الجوازیة ال/ 2

بالنسبة لإخضاع المحكوم علیه في جریمة تبییض  5مكرر  389لقد أحالت المادة   

  .من قانون العقوبات 9الأموال لعقوبات تكمیلیة إلى المادة 

ة وهي من قانون الفساد على عقوبة تكمیلیة خاص 55ضف إلى ذلك نصت المادة 

اعتبرناها عقوبة تكمیلیة لأنها تضاف إلى و  ،والامتیازاتإبطال العقود والصفقات والبراءات 

ة على وأوردناها في العقوبات المقرر . العقوبة الأصلیة باعتبارها جاءت تحت عنوان آثار الفساد 

لأنّ هذه الأخیرة منصوص علیها ضمن جرائم الفساد في المادة  ،مرتكب جریمة تبییض الأموال

لم تخصص جرائم معینة  55و من ناحیة أخرى أنّ المادة  من قانون الفساد هذا من ناحیة 42

  .و لم یستثني جریمة تبییض الأموال  

 .1أما العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة التاسعة من قانون العقوبات هي اثني عشر عقوبة

و . ست عقوبات فقط 06/23بعدما كانت قبل التعدیل الأخیر لقانون العقوبات بموجب القانون 

  .یمكن سردها كما جاءت مرتبة في المادة

منصوص  20/12/2006المؤرخ في  06/23كان قبل صدور القانون : الحجر القانوني/ أ

وبعد التعدیل الأخیر الذي ألغى العقوبات التبعیة أصبح  ،06علیه كعقوبة تبعیة في المادة 

  . منصوص علیه كعقوبة تكمیلیة في المادة التاسعة

مكرر من قانون العقوبات بأنه حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه  9وعرّفته المادة 

 ،و تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة للحجر القضائي ،المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة 

المعدل و المتمم أنه تولى إدارة أموال  84/11الذي یعرف حسب قانون الأسرة الجزائري رقم 

ولیّه أو وصیّه أو تعیّن له المحكمة في نفس الحكم مقدم لتسییر  المحجور علیه من طرف

  .2من قانون الأسرة 104أمواله حسب المادة 

                                                 
  . 108ص  قدور علي، المرجع نفسه، -1
  . 213ص  ، مرجع سابق،عبد السلام حسان -2
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  : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة/ ب

  : أنها 1مكرر 9وعرفتها المادة 

 .بالجریمة العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة .1

 الحرمان من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام.2

عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام                .  3

  .القضاء إلا على سبیل الاستدلال

خدمة في أو ال ،وفي إدارة مدرسة ،وفي التدریس ،الحرمان من الحق في حمل الأسلحة.4

 .أو مدرسا أو مراقبا ،مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا

  .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما.5

  .1سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها .6

  :تحدید الإقامة/ ج

تتجاوز خمس  و هي إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدّة لا  

و یبدأ تنفیذ تمدید الإقامة من یوم  ،من قانون العقوبات 11وهذا حسب المادة  ،سنوات

  .انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

تصدر رخص  أنالوزارة الداخلیة التي یمكن  إلى الإقامةیقضي بتحدید  الذيویبلغ الحكم 

  .2خارج المنطق التي حددها الحكم  إلىبالتنقل 

  :المنع من الإقامة / د

تكون المدة القصوى في بعض الأماكن المحددة مؤقتا و  حظر تواجد المحكوم علیههو و   

ما لم ینص القانون  ،ایاتلهذا الحظر هي خمس سنوات في الجنح و عشر سنوات في الجن

                                                 
  .ن قانون العقوباتم 1مكرر 9انظر المادة  -1
  .من قانون العقوبات  11انظر المادة  -2
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لا یبدأ سریان الحظر إلاّ من یوم الإفراج عن المحكوم  12وحسب المادة  ،على خلاف ذلك

  .من الإقامة أو من یوم انقضاء لدعوى العمومیة علیه و بعد تبلیغه قرار المنع 

متى حبس الشخص خلال منعه من الإقامة فإن الفترة التي یقضیها في الحبس لا تطرح و 

  .من مدة المنع من الإقامة

إما  ،یجوز الحكم بها ،منع من الإقامة في التراب الوطنيوعندما ینص القانون على عقوبة ال

 ،على الأكثر على كل أجنبي مدان لارتكابه جنایة أو جنحة نهائیا أو لمدّة عشر سنوات 

إلى الحدود  الأجنبيیترتب على المنع من الإقامة بالتراب الوطني اقتیاد المحكوم علیه 

  .1مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن 

في العقوبات تكلمنا علیها  ،ق ع 15نصت علیها المادة:  المصادرة الجزئیة للأموال .1

فالمصادرة الجزئیة للأموال تنصب على  ،لكن إضافة إلى ما قلناه  ،التكمیلیة الإلزامیة

أو تلك التي تحصلت  ،الجریمة تنفیذالأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في 

إلا أنها مقیّدة  ،المنافع التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة وكذلك الهبات و  ،علیها

 .2معینة تدبیر أمن  ببعض القیود في حالات

  :المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط  .2

مكرر من قانون العقوبات إذا تبث للجهة القضائیة أنّ للجریمة المرتكبة صلة  16أجازت المادة 

أن تحكم بالمنع  ،بمزاولة مهنة أو نشاط وأنّ ثمة خطر في استمرار ممارستهما لأي منهما

ؤمر تتجاوز خمس سنوات و أجازت أن یِ  لمدة لا. هذا النشاط المؤقت من مزاولة هذه المهنة أو

أي موظف بالبنك في ارتكاب جرم  ومنه إذا تبث ضلوع البنكي أو ،بالنفاد المعجل لهذا الإجراء 

  .3تبییض الأموال قد یتعرض لعقوبة المنع المؤقت من ممارسة و وظیفته أو مهنته

                                                 
          . 110ص ، مرجع سابق، قدور علي -1
  . 110 نفس المرجع، ص -2
  . 112ص  نفس المرجع، -3
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  :إغلاق المؤسسة  .3

من قانون العقوبات بموجب القانون  26من و بعد إلغاء المادة كانت منصوص علیها كتدبیر أ

من قانون  09أدرجها المشرع بموجب نفس القانون تحت العقوبات التكمیلیة في المادة  06/23

سنوات و ترتب علیه منع  5المدة لا تزید عن  ،العقوبات و الإغلاق قد یكون نهائیا أو مؤقتا 

النشاط الذي ارتكبت الجنحة كما یجوز للقاضي ان یحكم المحكوم علیه من أن یمارس فیها 

  . 1 الإجراءبالنفاد المعجل بالنسبة لهدا 

  : الإقصاء من الصفقات العمومیة  .4

و عرّفتها  ،مكرر من قانون العقوبات  18و المادة  9وهي عقوبة منصوص علیها في المادة 

فة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة بأنها منع المحكوم علیه من المشاركة بص 2مكرر  16المادة 

 الإدانةصفقة عمومیة إما  اما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر سنوات في حالة 

یأمر  أنلارتكاب جنحة و ویجوز للقاضي  الإدانةلارتكاب جنایة وخمس سنوات في حالت 

  .2الإجراءبالنفاد المعجل بالنسبة لهدا 

  : بطاقات الدفع  الحظر من إصدار الشیكات و استعمال .5

إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر و  3مكرر  16و ترتب على هذه العقوبة حسب المادة 

غیر أنه لا  ،البطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها 

وب تطبق هذا الحظر على الشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسح

سنوات مادام جریمة تبییض الأموال في جمیع  5و مدة الحظر لا تتجاوز  ،علیه أو المضمنة 

  . الأحوال لا تخترق سقف الجنحة 

بة الحبس من سنة إلى خمس سنوات كما رتبت هذه المادة على من یخالف هذا الإجراء بعقو 

  . 3خمسمائة ألف دج 500.000مائة ألف إلى  100.000بغرامة من و 

                                                 
  .قانون العقوبات من1مكرر  16انظر المادة  -1
  .قانون العقوبات من 2مكرر  16انظر المادة  -2
  . 112ص  ،  سابقمرجع  ،قدور علي  3
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  :یق أو سحب أو رخصة السیاقة أو إلغاءها  مع المنع من استصدار رخصة جدیدة تعل .6

وهي عقوبة جوازیة كما سبق و بالنسبة لمدّة التعلیق أو السحب لا تزید عن خمس سنوات من  

هذا ما نصت  ،مع تبلیغ السلطة الإداریة المختصة بذلك الحكم  ،تاریخ صدور حكم الإدانة 

  .4مكرر 16علیه المادة 

  :سحب جواز السفر  .7

یحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید خمس سنوات  أنللقاضي   5مكرر  16و حسب المادة 

 أنكما یجوز للقاضي ،سواء بجنایة او جنحة وذلك من تاریخ النطق بالحكم  الإدانةفي حالة 

و نشیر إلى انه  إلى وزارة الداخلیة 1مع تبلیغ الحكم  الإجراءالمعجل بالنسبة لهدا  اذبالنف یأمر

 04/18قانون رقم  29كذلك في المادة  وهو  مقرر،كان تدبیر أمن قبل  التعدیل الأخیر

  .المتعلق بالمخدرات 

  :نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة  .8

من قانون العقوبات انه نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه من جریدة  18و عرفته المادة 

. و ذلك كله على نفقة المحكوم علیه ،أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها ،أو أكثر یعیّنها الحكم

  .ولا تتجاوز المدّة شهر واحد ،2تتجاوز المصاریف المبلغ المحدد بالحكم على أن لا

  

  العقوبات المقررة للمؤسسة البنكیة: مطلب الثانيال

المتعلق  06/01م لقد تقاسم هذه العقوبات كل من قانون العقوبات و كذا القانون رق

یعاقب على : " منه بنصه  42في المادة  2006فیفري  20بالفساد و مكافحته المؤرخ في 

تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في التشریع 

  ". الساري المفعول في هذا المجال

                                                 
  .ن قانون العقوباتم 5 ررمك 16انظر المادة  1
  . 320ص  ،سابق مرجع  ،العید السعدیة 2
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شخص الاعتباري مسؤولا جزائیا یكون ال: " من نفس القانون  53كما نصّ في المادة 

ومنه  ،" عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات 

لا جریمة و لا عقوبة و لا تدابیر أمن بغیر : " و في ظل المادة الأولى من قانون العقوبات 

لأموال وسنتكلم أولا عن العقوبات إذا ثبت ضلوع البنك في ارتكابه جریمة تبییض ا ،" القانون 

  : الأصلیة ثم عن العقوبات التكمیلیة في فرعین 

  عقوبات الأصلیةال: فرع الأولال

وهذا طبقا لما نصت علیه  ،إن العقوبة الأصلیة الوحیدة المطبقة على البنك هي الغرامة

  .مكرر الفقرة الأولى من قانون العقوبات 18المادة 

حكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة و بذلك نصت والغرامة هي إلزام الم

یعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا یمكن أن تقل عن أربع : " على أنه  7مكرر 389المادة 

ومنه یمكن الحكم على البنك  ،" مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  للشخص الطبیعي 

لأموال بغرامة لا تقل عن أربع مرات الغرامة كمؤسسة مالیة مصرفیة مدانة بجریمة تبییض ا

  .1المقررة للشخص الطبیعي

بنصه على الحد الأدنى  ،و نلاحظ أنّ المشرع الجزائري خرج على مبدأ الشرعیة في هذا النص

 ،ومنه یجوز للقاضي أن ینزل عن قیمة الغرامة المحددة بالنص ،دون النص على الحد الأقصى

ومنه تكون عقوبة البنك عند ارتكابه التبییض البسیط غرامة  2و1مكرر  389حسب نص الماة 

دج أما عقوبة البنك عندما  12000000مالیة لا تقل عن اثني عشر ملیون دینار جزائري 

 2مكرر  389یرتكب جریمة تبیض الأموال مقترنة بظرف مشدّد من الظروف المذكورة بالمادة 

 32000000ان و ثلاثون ملیون دینار جزائري فإن الغرامة في هذه الحالة لا تقل عن إثن ،

  .2دج

                                                 
  .من قانون العقوبات 7مكرر  389انظر المادة  -1
  . 127ص  ، مرجع سابق،زینب سالم -2
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  العقوبات التكمیلیة: ثانيالفرع ال

و قد نصّ علیها قانون . العقوبات التكمیلیة هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة

وهي اثنا عشر عقوبة بعدما كان قبل التعدیل الأخیر بموجب لقانون  ، 09العقوبات في المادة 

إذ أضاف إلیها بعض العقوبات كانت في الأصل  ،ون العقوبات ستا فقط المعدل لقان 06/23

بعض العقوبات الأخرى رأى و  ،إغلاق ،ع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاطكالمن ،منأتدابیر 

وحل الشخص   ،الإقصاء من الصفقات العمومیة: لالمشرع إدراجها تحت العقوبات التكمیلیة مث

  .ضها والوسائل والمعدات المستعملةتم تبی التي جرامیةالإومصادرة العائدات .المعنوي 

مكرر صراحة على معاقبة  18إلا أنه نص في قانون العقوبات كذلك في المادة 

  :بالعقوبات التالیة ،الشخص المعنوي

  حل الشخص المعنوي.  

  سنوات 5غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز. 

  سنوات  5لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة. 

  المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا أو

 .سنوات  5لمدة لا تتجاوز 

  مصادرة الشيء الذي استعمل في الجریمة أو نتج عنها. 

  تعلیق أو نشر الحكم. 

  سنوات و تنصب الحراسة على  5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز

 .1ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو ارتكبت الجریمة بمناسبته 

ضف إلى ذلك العقوبات المنصوص علیها في قانون الفساد و هي نفسها المقررة لموظفي 

  .البنوك 

  

                                                 
  .قانون العقوبات  مكرر من 18انظر المادة  -1
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 خلاصة الفصل

ودلك  من خلال  ،أورد المشرع الجزائري جملة من الضوابط والالتزامات استباقیة قبل حدوثها

ذلك بهدف التصدي والوقایة من تبییض وقائیة  وضعة على عاتق البنوك و  اسةانتهاج سی

  .ایة من تبییض الأموالوالمتعلق بالوق 05/01الأموال وقد جاء بها القانون 

موال التعلق بالوقایة من تبییض الأ 05/01من قانون   09إلى  07وقد نصت المواد من 

والمتعلق بالوقایة من  06/01من القانون رقم  58وكذا المادة  ،وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

على إلزام البنوك والمؤسسات المالیة بالتحقق من هویة الزبائن وفقا لوثائق ،الفساد ومكافحته 

  .    رسمیة صادرة من الجهات المختصة

لذلك لم یتجاهل  ،إن جریمة تبییض الأموال هي جریمة یلعب البنك دور في ارتكابها 

ت المفروضة على الشخص المعنوي القائم بهذه العملیة إلى جانب العقوبات المشرع العقوبا

  .المقررة للأشخاص الطبیعیین و هم موظفي البنك

قانون  7مكرر  389إلى  1مكرر 389وقد افرد المشرع الجزائري في المواد من 

موال قائمة طویلة للعقوبات الواجب تطبیقها على الضالعین في جریمة تبییض الأ ،العقوبات

وذلك بتحیین الجزاءات تماشیا مع ما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة  ،تتلاءم مع طبیعتهم

دة الثالثة من اتفاقیة فیینا حیث نصت الفقرة الرابعة من الما. المصادق علیها من الجزائر 

على كل طرف أن یخضع ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه :" على

 ،لجزاءات تراعي فیها جسامة هذه الجرائم كالسجن و غیره من العقوبات السالبة للحریة المادة

  ".المصادرة والغرامة المالیة و 
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  ةــــــــاتمــــخ

 نرى أن في ختام دراستنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة للبنك على جرائم تبییض الأموال

واتساعه وكثرة  لأهمیتهظل قانون مكافحة الفساد موضوع المسؤولیة الجزائیة للمصرف في 

القانونیة والعملیة التي یثیرها، وهي مسالة تستدعي الكثیر من البحث، وقد كانت لات المشك

وسعیا  للبنكحكام الخاصة بالمسؤولیة الجزائیة الأدراستنا هذه مجرد محاولة فقط لبیان وتجمیع 

ولیة، لما تلعبه المصارف في وقتنا الحاضر من سس لنظریة عامة تحكم هذه المسؤ أمنا لوضع 

  .یزداد ویتعاظم یوما بعد یوم قتصادیة، وهو دورالادور هائل في الحیاة 

  :دراستنا خلصنا إلى النتائج التالیةومن خلال 

 15-04في تعدیله لقانون العقوبات لجزائري بأمرین في غایة الأهمیة أدرج المشرع ا -

وأقر المسؤولیة الجزائیة للشخص فجرم تبییض الأموال ،  2004نوفمبر  10المؤرخ في

 ).2004، 2006، 20011(المعنوي وللمؤسسات المالیة خصوصا تعدیلات 

إعتراف المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بالمسؤولیة الجزائیة  -

 للمصرف بصفته شخصا معنویا عن الجرائم التي ترتكب باسمه ولحسابه من قبل

 الاعتباريأجهزته أو ممثلیه الشرعیین، حیث أحال المشرع الجزائري مسؤولیة الشخص 

جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون إلى قانون العقوبات، ولم یخصه 

 .شخاص الطبیعیینلأمثلما فعل مع ا أخرىبعقوبات 

شروعیة على عائدات تعد البنوك الملاذ الآمن للمبیضین یستخدمونها لإضفاء صفة الم -

جرائمهم، أي لا یمكن لأي عملیة من عملیات تبییض الأموال أن تتم إلا واستعمل فیها 

ه سواء بقصد عن النشاط المصرفي بأي شكل من الأشكال  في أي مرحلة من مراحل

ك طریق اشتراك مسؤولي ومستخدمي البنك مع المبیضین أو عن طریق قصد فیكون البن

ن علیه كأن یتم التواطؤ بین موظفي البنك وأصحاب الأموال غیر بذاته ضحیة لقائمی

المشروعة أو أن یكون البنك ضحیة للإهمال والتقصیر وفي كلتا الحالتین یعتبر مسؤولا 

  .عن جریمة تبییض الأموال
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  :التوصیات

 .توحید المشرع لأحكام قانون العقوبات وقانون الوقایة من تبییض الاموال ومكافحته  -

 الاقتصاد، نظرا لخطورة هذه الجرائم على لجرائم تبییض الأموالالعقوبات المقررة تشدید   -

 .الوطني

 تعزیز دور الهیئات الرقابیة والاشراف، وتوضیح مهمها وتزویدها بنظام معلومات متطور  -

لتقنیات الحدیث تزوید البنك ببرامج تدریب الموظفین وبرمجة دورات تكوین على ا -

خاصة وان الجریمة تتماشى مع ستفادة من خبرات الدول الاخرى الاو  الأمواللتبییض 

  .التطور العلمي 
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  قائمة المصادر والمراجع

    المصادر: أولا

   النصوص التشریعیة) أ

، یتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد 1966جوان 08رخ في ؤ ، الم66/156رقم  الأمر )1

،  04/15م بموجب القانون رقم تمالمو ، المعدل 1966جویلیة  11 ، الصادرة في 49

 .2004نوفمبر  10، الصادرة في  84، ج ر  عدد 2004نوفمبر 10رخ في ؤ الم

یتضمن قانون  المعدل والمتمم ،،1966 یونیو08رخ في ؤ ، الم66/156مر رقم الأ )2

القانون رقم بموجب  2006مستوفي التعدیل الى غایة دیسمبر ،الاجراءات الجزائیة 

 . 2006لسنة ،  84، ج ر  عدد 2006دیسمبر  20رخ في ؤ ، الم06/22

 52، یتعلق بالنقض و القرض ،ج ر عدد 2003سبتمبر 26رخ في ؤ ، الم 03/11مر الأ )3

 26رخ فيؤ ، الم10/04 سومم بموجب المر م، المعدل والمت2003سبتمبر  27الصادرة في 

 2010سبتمبر  01الصادرة في  50، ج ر عدد 2010سبتمبر 

  16والقرض ، ج ر عدد  دلق بالنقع، یت 1990فریل أ14رخ في ؤ الم 90/10القانون رقم  )4

 )ملغى(  1990 أفریل 18الصادرة في 

وقایة من تبیض الاموال الالمتعلق  ب 2005فیفیري 06رخ في ؤ الم 05/01القانون رقم  )5

، المعدل   2005ي فیفیر  09الصادرة في  11وتمویل الارهاب ومكافحتهما ، ج ر عدد 

الصادرة في  08، جر عدد2012فیفري  13المورخ في 12/02م بموجب الامر رقم موالمت

ج  2015فیفري  5رخ في  ؤ الم  15/06م بموجب القانون مالمعدل والمت 2012فیفري  15

 2015فیفري  115فیفري الصادرة في 08ر عدد

قایة من الفساد ومكافحته، جریدة ،متعلق الو 2006فیفري  20المؤرخ في 06/01 القانون رقم )6

 .، الجزائر2006مارس  8الصادرة في  14رسمیة عدد 
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اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، صادقت  )7

ج ر ،1995ینایر  28المؤرخ في  41-95علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1995فیفري  15، المؤرخة في 7 عدد

  المراجع : ثانیا 

 الكتب ) أ

دار هومه  ،11، طالأولالجزء ,الوجیز في القانون الجزائي الخاص ,حسن بوسقیعة أ )1

  2010ر، الجزائ

دراسة مقارنة بین التشریع المصري (,المسؤولیة الجنائیة عن الاعمال البنكیة , زینب سالم )2

 . 2015,مصر ,دار الجامعة الجدیدة ,)والتشریع الجزائري 

عادل عكروم، جریمة تبییض الأموال دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )3

 .2013الإسكندریة، مصر، 

 ،دار الهدى، )دراسة مقارنة (محاضرات في القانون الجنائي العام ,عبد الرحمان خلفي  )4

 .2013، الجزائر

الجزائر ، دار هومه، 2، طالقسم العام ،مبادئ القانون العقوبات الجزائري ،عبد القدر عدو )5

2013. 

مطبوعات الجامعیة، الجزائر، علي لشعب، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، دیوان ال )6

2007.  

دار  ،1،ط) دراسة مقارنة (غسیل الاموال في القانون الجنائي , محمد نایف الدیلمي  )7

  2006عمان ، ،الثقافة
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	 جامعة غرداية    
	قائمة المختصرات 
	الفصل الأول 
	عموميات حول المسؤولية الجزائية للبنك 
	 عن جريمة تبييض الأموال 
	تمهيد  
	المبحث الأول:  مفهوم جريمة تبييض الأموال 
	المطلب الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال 
	الفرع الأول: المفهوم القانوني لعمليات تبييض الأموال في التشريعات والإتفاقيات الدولية. 
	الفرع الثاني: مفهوم عمليات تبييض الأموال في التشريعات الوطنية 
	المطلب الثاني: مراحل وأركان جريمة تبييض الأموال 
	أما في مجال قانون العقوبات فإن المسؤولیة الجزائیة  ترتبط بوجود الجریمة التي تعرف على أنها: « كل فعل غیر مشروع سواء بعمل أو امتناع عن عمل یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر احترازي یأتیه شخص عن عمد أو إهمال»، ومهما كان التصرف الذي يقوم به الجاني فان جريمة تبييض الأموال عبر المصرف تمر بثلاث مراحل مرحلة التوظيف (الإيداع)، ومرحلة التجميع وأخيرا مرحلة الدمج في الفرع الأول من المتفق عليه فقها أن لكل جريمة وجهان مـادي يتمثل في السلوك الإجرامي الصادر عن الفاعل وهو ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة ونفسي يتمثل فيمـا يدور في ذهن الفاعل وما تتجه إليه إرادته وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة . 

	الفرع الأول: مراحل تبييض الأموال 
	و قد تم تحديد هده المراحل عالميا التي تمر بها عملية التبييض الأموال وتتشابك وتتداخل هده المراحل في غالب الأحيان يكون الفصل بينها في غاية الصعوبة ،وهي على النحو التالي : 
	أولا - مرحلة التوظیف المصرفي (placement): 
	    یقوم الجاني في هذه المرحلة بتوظیف وإيداع أموال غیر مشروعة لدى البنوك او المؤسسات المالية من خلال عملیا مصرفیة محلیا أو دولیا . وتتخذ العملیات المصرفیة عدة صور كأن یتم عن طریق ودائع مصرفیة نقدیة بفتح حساب جاري أو عن طریق ودیعة الصكوك بإیداع أوارق مالیة كأسهم أو سندات لدى المصرف أو عن طریق إیجار خزائن حديدية لإيداع مجوهرات أو مستندات ذات قیمة مالیة أو صكوك ذات مصدر إجرامي . وتتم هذه العملیات إما بتواطؤ أحد موظفي البنك مع العمیل بتقدیم مساعدة أو تسهیلات أو عن طریق استعمال المبیض لوثائق مزورة لتغلیط موظفي البنك باستعماله طرق احتیالیة لعدم الكشف عن ذلك.  
	وتعد مرحلة التوظیف المصرفي مهد عملیات التبییض إذ یسهل كشفها خاصة لدى الدول التي وضعت قیود على عملیات الإیداع. وألزمت المؤسسة المصرفیة بإبلاغ السلطات المعنیة على عملیات الإیداع النقدي التي تتعدى قیمتها مبلغا معینا كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي وضعت بموجب قانون تبییض الأموال الصادر في سنة 1990 إلزام على عاتق المؤسسة المصرفیة بإبلاغ السلطات المختصة عن كل تحویل نقدي تزید قیمته عن مائة وخمسون ألف فرنك فرنسي. 
	كما اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة على عاتق البنوك الالتزام  نفسه وذلك بموجب قانون 
	الرقابة الذي فرضت بموجبه الإبلاغ الإلزامي للعملة الصادر في سنة 1984، إذ حددت قیمة المبلغ الواجب التبلیغ عنه بعشرة آلاف دولار. 
	وقد تبنى المشرع الجزائري الموقف نفسه بتحدیده الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم عن طریق القنوات البنكیة بموجب المادة 2 من المرسوم التنفیذي رقم 10-181 المؤرخ في 13 جویلیة 2010. 
	ونظرا لسهولة الكشف عن عملیات تبییض الأموال في هذه المرحلة خاصة لدى الدول التي تفرض رقابة شديدة على نظامها المصرفي لاسيما واجب الإخطار. یلجأ المبیضون إلى توظیف أموالهم لدى بنوك الدول التي تشدد في تطبیق مبدأ السریة المصرفیة كالبنوك السویسریة . 
	ثانیا – مرحلة التجمیع أو التمویه (l’empilage): 
	  تأتي هذه المرحلة إذا نجح المبیضون في المرحلة الأولى وقاموا بإیداع أموالهم لدى البنوك دون الكشف عنهم أو عن مصادر أموالهم، وتظهر جریمة تبییض الأموال في صورتها الحقیقیة في هذه المرحلة عند التجمیع أو التمویه الذي یتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال الموجهة للتبییض، بإجراء العديد من العمليات المصرفية المعقد عن طریق قطع الصلة بینها وبین مصدرها المشبوه وإزالة أية اثر تشير إلى هده المصادر بتعزيز ذلك بالمستندات التي تساعدهم على التظليل الجهات الرقابية والأمنية  لتبدو كأنها من مصدر مشروع . 
	فتوظیف العائدات الإجرامیة في الدورة المالیة للبنوك من خلال عملیات مصرفیة متعددة تبعد كل الشبهات على مصدرها، كأن یصدر البنك بدلا عن هذه الأموال مستندات قابلة للتداول. أو عن طریق فتح حسابات في مصارف أخرى غیر تلك المودع لدیها، وذلك إما بالتحویل البرقي العادي أو التحویل الإلكتروني باستخدام تقنیات بنوك الانترنت. 
	كما یمكن أن تتم عملیات التبییض في هذه المرحلة عن طریق تحویل العائدات الإجرامیة 
	إلى حسابات أشخاص وهمیة أو صوریة . 
	وتعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تتم من خلالها عملیات تبییض الأموال عبر البنوك وأصعبها لأن من خلالها یتم الخلط المصرفي للأموال باستعمال عدة أسالیب مصرفیة تكتسي في البدایة الطابع القانوني الذي لا یختلف في طبیعته عن الأعمال المصرفیة العادیة. 
	ولهذا تزداد قیمة الأموال المبيضة في البنوك انتشارا خاصة مع التطور السریع لعملیات 
	التحویلات المالیة. في إطار التحویل السلكي أو الإلكتروني الذي یتم بسرعة فائقة بعیدة عن الأجهزة الرقابیة وفقا لأنظمة مصرفیة حدیثة كنظام SWIFT الذي یعد نظام تحویل أوتوماتیكي لا یحتاج إلى استخدام العنصر البشري. وعلیه یجب تعزیز نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة إلكتروني على مستوى البنوك . 
	ثالثا - مرحلة الدمج (Intégration): 
	یقوم الجاني في هذه المرحلة بدمج الأموال القذرة في الدورة الاقتصادیة لتظهر في شكل قانوني، بتوظیفها في استثمارات مراعیا في ذلك الإجراءات القانونیة، كاستثمارات عقاریة أو مشاریع اقتصادیة أخرى. 
	ویعتمد مبیضو الأموال في هذه المرحلة على البنوك لإعادة إدماج أموالهم في مشاریع مشروعة عن طریق انتهاج سیاسات مالیة تعتمد على منهجیة احترافیة في مجال الإجرام المنظم باستعمال تقنیات وطرق یصعب الكشف عن المصدر غیر المشروع لأموالهم. كأن یقوموا بإدماج أموالهم القذرة في الدورة المالیة الشرعیة عن طریق الدین المضمون مثلا، حیث یقوم البنك بمنح قرض لصاحب هذه الأموال بمعدلات فائدة قلیلة، مبلغا كبیرا من المال یزید عن احتیاجاته لإنجاز أي مشروع، فیقوم بشراء سندات بالمبلغ الزائد عن حاجاته، وبعد ذلك یتم إیداع هذه السندات لدى البنك المقترض مع استخدام المشروع المراد إنجازه كضمان للدین، وعندما ینتهي یقوم المقترض ببیع المشروع المنجز ویسدد القرض. 
	بهذه الطریقة یكون الشخص قد قام بتبییض أمواله وتنظیفها من القذارة عن طریق تحویلها 
	إلى قروض مدفوع بعملیة مصرفیة قانونية  كما تعد هذه المرحلة من أخطر مراحل تبییض الأموال التي یصعب على الأجهزة الرقابیة اكتشافها نتیجة التحویل النهائي للأموال القذرة إلى أموال مشروعة  . 

	الفرع الثاني: أركان جريمة تبييض الأموال 
	لا يثور الشك في أن جريمة تبييض الأموال تعـد صنف متميز من الجرائـم عموما ومن الجرائم الاقتصادية على وجـه الخصوص، وعنصر العلم يتطلب العلم بالقانون من ناحية والعلم بالواقع من ناحية أخرى . 
	المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية للبنك 
	المطلب الأول: موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

	الفرع الأول: مرحلة عدم الإقرار 
	الفرع الثاني: مرحلة الإقرار الجزئي 
	    وقد تجلى ذلك في بعـض القوانين الخاصة التي أقرت وبصراحة بمساءلـة الأشخاص المعنوية جزائيا، بينما لم تستبعد ذلك نصوص أخرى ، فمن النصوص التي أقرت بصريح العبارة بإمكانية مساءلـة الأشخاص المعنوية نجـد الأمر رقم 75-37 الصادر سنة 1975، والذي ينص في مادته 61 على أنه: "عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من قبل القائمين بإدارة الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديريه ... باسم ولحساب الشخص المعنوي، يلاحق هذا الخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في المادتين 49الى 52اعلاه" ، فضال عن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ عمديا". 
	وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو 1989 المتعلق بالسعار. 
	أيضا نجد هناك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون 90-36 والذي نصت المادة 303 منه في فقرتها التاسعـة على أنه: " عندما ترتـكب المخالفة من شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ويصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة، ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجنائية  
	المنصوص على تطبيقها " . 
	وهو نفس النهج الذي سلكه المشرع في الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 حيث ينص في المادة 5 منه على أنه: " يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن مخالفات الصرف المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين ". 
	والملاحظ هنا هو أن هذا الأمر قد تدارك ما جاء به سابقه الذي لم يستثن حتى الدولة والجماعات المحلية من نطاق المسؤولية الجزائية، وهذا في ظل قانون عقوبات لا يقر أصال بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.  

	ما نخلص إليه من استقراء النصوص السابقة هو أن النظام القانوني السائد في الجزائر قبل سنة 2004، وإن لم يقر صراحة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلا أنه لم يستبعدها صراحة، وذلك مثلما أوردنا في العديد من النصوص السابقة. 
	الفرع الثالث: مرحلة التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
	  لقد أقر التعديل الذي جاء به القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004المعدل والمتمم لقانون العقوبات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وكرسها في المادة 51 منه، وكذلك فعل القانون 04-14 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في نفس التاريخ.  وقد جاء هذا التكريس بالاعتراف الصريح بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، نظرا لزيادة عدد الاشخاص المعنوية واتسلع نشاطها وتزايد أخطائها ومخاطرها، وتماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي أو الخارجي، وأمام انتصار دعاة إقرار المسؤولية الجزائية خاصة في ظل ظهور الإجرام الاقتصادي وتصاعده، حيث جاء إقرار هذا الأخير على الجرائم التي ترتكب بإسمها ولحسابها من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين، محدد العقوبات التي تطبق عليها طبقا لوف الجريمة ، حيث نصت المادة51 مكرر المضاف بموجب القانون 04-15 على ما يلي :"باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضع للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على دلك، أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال"، ومما تجدر الإشارة إليه أخيرا، أن المشرع الجزائري وهو بصدد مراجعة المنظومة التشريعية، أصدر عدة قوانين وسعت من نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على غرار القانونين 05-01 و06-01 المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والوقاية من الفساد ومكافحته . 
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